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 ملخص

 بعد إلاَّ  العالم لھا ینتبھ لم التي الأسس بین من الدولیة الجنائیة العدالة فكرة تعتبر

 ضد الدولیة الجرائم أبشع فیھا ارتكبت أین الثانیة، العالمیة الحرب بعد وخاصة عدیدة مراحل

 الأشخاص محاكمة وجوب إلى دعا مما المدنیة، المنشآت وكذا الضعیفة الفئات الأفراد،

 الدولیة الجرائم ارتكاب من تقلل لم البادرة ھذه أن إلاَّ  الجرائم، ھاتھ ارتكاب عن المسئولین

 المؤقتة الدولیة المحاكم بعض إنشاء إلى دعا مما الإنسان، بحقوق یمس أن شأنھ من ما وبكل

 .دولیة جرائم تعتبر التي الأفعال تحدید دون لكن والمختلطة،

 روما نظام بموجب الدولیة الجنائیة المحكمة إنشاء بعد وذلك 1998 عام وفي

 تعتبر والتي الآلیة ھاتھ الدولیة، الجرائم قبیل من یعتبر فعل لكل تعریف وضع تم الأساسي،

 من للإفلات حد وضع أجل من دولیة، معاھدة بموجب منشأة دائمة دولیة جنائیة محكمة كأول

 الإھتمام موضع خطورة الجرائم أشد إزاء الأشخاص على اختصاصھا وممارسة العقاب

 .الدولي

 عن وذلك الدولیة الجرائم على القضاء في تكمن القضائیة الھیئة ھذه فعالیة أن كما

 من الدولیة الجنائیة والمحكمة جھة من الوطنیة الجنائیة القضائیة الولایات بین الجمع طریق

 الجرائم في بالنظر الوطني للقضاء العالمي الإختصاص جعل ضرورة مع أخرى، جھة

 .الدولیة

 إحترام أجل من قویة دفعة یعتبر الدولیة الجنائیة المحكمة إنشاء بأن الجزم فیمكن ومنھ

 تنفیذ أجل من خاصة والتعاون متضافرة جھودھا لجعل للدول ومناداة الإنسان حقوق مبادئ

 أجل من كلٌ  الدولیین، المجرمین حق في الدولیة الجنائیة المحكمة من الصادرة القبض أوامر

  .الدولیة الجنائیة للعدالة الدائم الإحترام تحقیق وضمان العالم في القانون دولة سیادة

  

  

  

  



Résumé 

L’idée de la justice pénale internationale, n’a été établie qu’après de 

nombreuses tentatives, Surtout après la seconde guerre mondiale, 

lorsqu’il a été commis les crimes internationaux les plus graves contre les 

individus, les groupes vulnérables et les attaques contre des biens de 

caractère civil, ce qui a mené à la poursuite des personnes qui y sont 

responsables. 

 Et aussi à la création des tribunaux pénaux internationaux et 

mixtes. C’est en 1998 que la plupart des crimes internationaux ont été 

définis par la création de la Cour pénale internationale, régie par le Statut 

de Rome, et a été considéré comme la première cour pénale 

internationale permanente créée par traité pour contribuer à mettre fin à 

l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la 

communauté internationale. 

En outre, l’efficacité du dispositif judiciaire mis en place pour la 

répression des crimes internationaux, dépend dans une grande mesure 

de l’agencement des rapports entre les juridictions nationales et la Cour 

Pénale Internationale, mais également du rôle de la compétence 

universelle des tribunaux nationaux. 

En conclusion, On constate que la création de la Cour Pénale 

Internationale a constitué un événement aussi important que l’adoption de 

la déclaration des droits de l’homme. 

 Et a appelé les Etats à concrétiser leur engagements, Notamment 

en faisant exécuter les mandats d’arret et en aidant à renforcer l’Etat de 

droit dans le monde, et de garantir durablement le respect de la justice 

pénale internationale et sa mise en oeuvre. 
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  مقدمة

نتحت الحربین العالمیتین تطورا في الكثیر من المفاھیم ذات الصلة بالقانون إقد ل

استعملت الحرب كوسیلة للھیمنة  الدولي الجنائي خصوصا، إذالدولي عموما وبالقانون 

التسلط ولم تتقید بظوابط تحترم كرامة الإنسان وحقھ في الحیاة، فاستعملت فیھا أسلحة و

  .1كالغازات السامةالدمار الجماعي 

قتناع لدى أشخاص المجتمع الدولي بضرورة إقامة نظام دولي إنتھاء الحرب ساد إوب

وتصبح الحرب في ظلھ محرمة أو على الأقل مقیدة بقیود وتواصلت مجھودات المجتمع 

، كما أسفرت الجھود 2الدولي من إجل إنشاء منظمة دولیة تتكفل بحفظ السلم و الأمن في العالم

لیة إلى تحدید مفھوم الجریمة الدولیة فھي كل فعل مخالف للقانون الدولي یلحق أضرار الدو

سلامة البشریة جسیمة بالمصالح التي یحمیھا ھذا القانون و الذي من شأنھ المساس بأمن و

ئیا الإخلال بالنظام العام الدولي مما یدفع الدول إلى إنشاء قاعدة تحرمھ وتعاقبھ علیھ جناو

على ضرورة إنشاء محكمة جنائیة دولیة تتولى إختصاص النظر في كافة صور التركیز و

الإخلال بقواعد القانون الدولي وتوقیع الجزاء المناسب على الأشخاص الذین قاموا بأعمال 

 1942نوفمبر  21الصدر بتاریخ  1177تھدد السلام، فأصدرت الجمعیة العامة قرار رقم 

لي بوضع مشروع قانون للجرائم الدولیة الموجھة ضد متضمنا تكلیف لجنة القانون الدو

السلام وأمن البشریة ومن ثم بات واضحا أن المجتمع الدولي صار مھتما بظبط مفھوم 

الجریمة الدولیة وبیان الصور المختلفة لخرق القواعد الدولیة والآثار المتركبة على خرق 3

فقد ذھل  ،قانون الدولي ولا تزال الآنھتمت بھ لجنة الإقواعد النظام الدولي العام وھو ما 

إلى أن الجریمة الدولیة ھي كل فعل غیر مشروع وینفذ جزائھ الجنائي " كیلا"الفقیھ الروماني 

 الأسس لوضع مضنیة جھود بذل إلى الدولي بالمجتمع أدىوھذا ما  3"باسم الجماعة الدولیة

 لھا یكون إذ الدولیة الجنائیة المحكمة أقرتھ ما وھو الانتھاكات ھذه مرتكبي لمعاقبة الكفیلة

                                                           
مصر، القاھرة، ط، .، مطبعة النھضة، ددراسة لضوابطھ الأصولیة ولأحكامھ العامة مبادئ القانون الدولي العام،محمد حافظ غانم،  -  1

  .716ص  ،1972
2
 - GLASSER STEFANI, Introdution à L’etude du droit international penal , Brujlaut, Bruscelles, 1945, p11. 

3
- Vespajien pella, la criminalité collective des états droit pénal de l’avenir, 2eme éditions, bucarest, 1926, n109, 

p175. 
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 في تدخل یرتكب جریمة الذي الشخص أن كما الطبیعیین، الأشخاص على ختصاصإ

 لنظامھا وفقا للعقاب كذلك وعرضة الفردیة بصفتھ عنھا مسؤولا یكون المحكمة ختصاصإ

  .الأساسي

 من وأسبابھا أبعادھا على للوقوف الجریمة الدولیة ظاھرة سةادر أھمیة وتتضح

 وبین ابینھ والتفرقة لجریمة الدولیة محدد مفھوم إعطاء إشكالیة زاإبر قصد تكاملي منظور

 المختلفة الفقھ ءاوآر الدولیة المواثیق على بالاعتماد وذلك ابھ المتصلة المفاھیم بعض

 مع الظاھرة من الوطنیة التشریعات وبعض للدول الوطنیة الجنائیة المحاكم بعض واجتھادات

 جعل ما وھو الإنسان حقوق على ذلك تأثیر وإمكانیة مكافحتھا في الدولیة الجھود زاإبر

  .علیھا والقضاء إنتشارھا من للحد مجتمعة تتظافر الدولیة الجھود

 المحكمة تواجھھا والمعضلات المشاكل من العدید وجود نلحظ أن لنا یمكن أنھ غیر

 في النظر إمكانیة عدم بسبب وذلك الأمر ھذا مؤكدة العراق حرب جاءت وقد الیوم

 على المصادقة الدول من لیست الأمریكیة المتحدة الولایات لأن خاصة، الأمریكیة الانتھاكات

 على الواقعة الانتھاكات وكذا كذلك لیست العراق أن كما المحكمة، لھذه الأساسي النظام

 التي الأخرى والعقبات المشاكل بعض إلى إضافة ھذا العالم، دول أقالیم مختلف في المدنیین

 إصدار عن إحجامھا وكذا المحكمة عمل على السیاسیة الاعتبارات كتغلیب المحكمة تواجھھا

 مبدأ تبني إلى الدولي بالمجتمع دفع ر ماالأموھذا ، إلیھا المحالة القضایا من العدید أحكام

 بعض الجرائم ومحاربة لقمع قانونیة كأداة العالمي الاختصاص مبدأ في یتمثل جدید قضائي

  .الخطیرة الدولیة

القضائي الذي یعترف بھ للقضاء الداخلي  الاختصاصالعالمي في  الاختصاصویتمثل 

إجراءات المتابعة  باتخاذخارج إقلیم الدولة، ذلك  ارتكبوھابمحاكمة مجرمین عن أفعال 

الجریمة وبغض النظر عن جنسیة المتھم و الضحیة،  ارتكابالجنائیة بصفة مستقلة عن مكان 

الجنائي العالمي على علاقة مباشرة بالجریمة من خلال  الاختصاصفلا تكون الدولة بموجب 

الجریمة، كما لا تقوم  ارتكابجنسیة الجاني أو جنسیة المجني علیھ أو من خلال مكان 

الدولة، بل تكون المصلحة المتابعة الجزائیة على وجود أو عدم وجود مصلحة خاصة ب



  ت
 

المشتركة للجماعة الدولیة في حمایة البشریة من أبشع الجرائم، المحفز لإتخاذ إجراءات 

المتابعة الجزائیة، لذلك یجد مبدأ الإختصاص العالمي مبرره في أنھ الوسیلة القانونیة التي 

دولیة المرتكبة تسمح بوضع حد للإفلات من العقاب وفي تضامن الدول لمواجھة الجرائم ال

  .1ضد الحقوق الأساسیة للإنسان

كما حدد القانون الدولي الجرائم الأكثر خطورة التي یستوجب متابعتھا وفق 

الجنائي العالمي في جرائم الحرب، جرائم إبادة الجنس البشري، جرائم ضد  الإختصاص

مھمة وضع حد  وأسند للدول 2الإنسانیة والجرائم المرتكبة ضد الحقوق الأساسیة للإنسان

  .3للاعقاب بمتابعة المسؤولین عن إرتكاب ھذا النوع من الجرائم

وفي ھذا السیاق أكد النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على مسؤولیة الدول في 

تنظیم ردع الجرائم الدولیة الاكثر خطورة، من خلال المحاكم الجنائیة الداخلیة خاصة وأن 

  .ن لھا دورا مكملا في محاكمة مرتكبي جرائم القانون الدوليالمحكمة الجنائیة سیكو

م المتزائد للمجتمع الدولي في حمایة حقوق الإنسان، سواء في اومما تقدم یظھر الإھتم

النزاعات المسلحة أو في النزاعات المسلحة الغیر دولیة وذلك بتمكین الدول من متابعة 

لمرتكبة ضد الإنسانیة جمعاء، بغض النظر عن ومعاقبة المسؤولین عن الإنتھاكات الخطیرة ا

جنسیة المتھمین والضحایا وعن مكان إرتكاب الجریمة، على انھا الوسیلة القانونیة لتعاون 

  .الدول في الحفاظ على الأمن والسلم الدولیین

 ومحاكمة متابعة في المبدأ أھمیة البحث على ھذا خلال من الضوء سلطن علیھ سوف و

 الداخلیة النظم في تكریسھ وطرق لھ المشابھة الأنظمة ببعض علاقتھ وكذا الدولیة الجریمة مرتكبي

 من بالرغم العقاب من الإفلات ظاھرة ومحاربة متابعة من تمكّن قانونیة آلیة یصبح حتى للدول

                                                           
1
 - Lison, Néel, La judiciarisation internationale des criminels de guerre : la solution aux violations graves 

du droit international humanitaire ?, in : Revue Criminologie, Vol .33. N° 2, 2000. P 160. 

2
 - I .D.I ; Rés., Session de Cracovie 2005, Op.Cit., art3/1 ; « La compétence universelle peut être 

exercée en cas de crimes internationaux identifies par le droit international comme relevant de cette 
compétence dans les matière telles que le génocide, les crime contre l’humanité, les violations graves 
des convention de Genève de 1949 sur la protection des victimes de guerre, ou d’autres violations 
sérieuses du droit international humanitaire commises durant un conflit armé international ou non 
international ». 

3 یقع على عاتق الدول وضع حد للعقاب ومتابعة    : " التي تنص 17/09/1999المؤرخة في  1265لائحة مجلس الامن رقم أنظر  - 3
".الأشخاص المسؤولین عن إبادة الجنس البشري وجرائم ضد الإنسانیة والغنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني  



  ث
 

 یؤدي نحو على تفعیلھ دون تحول عوائق وجود كذا و أخرى إلى دولة من تطبیقھ في اختلاف وجود

  .واسع بشكل تطبیقھ عدم الى

 :البحث إشكالیة

ما مدى فعالیة مبدأ اختصاص الجنائي العالمي للحد من الإفلات من العقاب و مدى إمكانیة 

ممارسة الأجھزة القضائیة الوطنیة للاختصاص العالمي بشكل لا یؤدي إلى تنازع 

  الاختصاص فیما بینھما ؟ 

  :أھمیة البحث

التطورات القانونیة التي أحدثھا مبدأ تكمن أھمیة دراسة ھذا الموضوع في 

الإختصاص العالمي كإقرار حق المواطنین في مقاضاة المسؤولین مھما كانت صفتھم 

الرسمیة في الدولة امام القضاء الداخلي عن إرتكابھم جرائم دولیة، بعد أن كانت الدولة 

وذلك بناءا على كشخص معنوي تقوم مقام الأشخاص الطبیعیة في قیام المسؤولیة الجنائیة 

إقرار القانون الجنائي الدولي المسؤولیة الجنائیة الفردیة في الجرائم الدولیة، كما أحدث المبدأ 

      تجاوز عصبیة التمسك بالسیادة والحدود الإقلیمیة بھدف حمایة الإنسانیة من أبشع

رة محاكمة الجرائم، بحیث یمدد مبدأ الإختصاص العالمي فكرة التدخل الإنساني إلى ضرو

  .المتسببین في الإنتھاكات الجسیمة للقانون الدولي

  :المستخدم المنھج

 ظاھرة تطور سةادر على یرتكز الذي التاریخي المنھج على ستيادر في عتمدتإ لقد

 جریمةلل مفھوم إعطاء حاولت التي الدولیة تفاقیاتالإ زاإبر خلال من تاریخیاالجریمة الدولیة 

      المتعلقة والوقائع الأحداث نقل خلال من وأیضا زمنیا ذلك وتسلسل وصورھا الدولیة

 الصلة ذات الجنائیة المحاكمات لتجارب التحلیلي المنھج على عتمدتإ كما ،عبالموضو

  . بالمادة المتعلقة والقانونیة الاتفاقیة النصوص سةاودر بالموضوع



  ج
 

 سنبیّن إذ التالیة، الخطة خلال من الموضوع ھذا دراسة نحاول أن رتأیناإ ھذا وعلى

 تعریف تقدیم محاولة خلال الجریمة الدولیة ومبدأ شرعیة العقوبات من الأول الفصل في

 نتطرق إلى مبدأ شرعیة العقوبات ، ثم)الأول المبحث( أركانھا وعرض ذاتھا للظاھرة

دور الإختصاص الجنائي العالمي في الحد  إلى الثاني الفصل في نتعرض ثم ،)الثاني المبحث(

من الجریمة الدولیة وذلك بتبیان ماھیتھ ومدى مشروعیتھ في المبحث الأول، لنعرج إلى 

  .الجوانب العملیة لھذا المبدأ والعقبات التى تواجھ في المبحث الثاني

  :إرتأینا وضع الخطة التالیة الرئیسیة الإشكالیة نص عن وللإجابة

  .مقدمة

  .الجریمة الدولیة ومبدأ شرعیة العقوبات :الاولالفصل 

  .تحدید مفھوم الجریمة الدولیة و أركانھا :المبحث الاول

  .مبدأ شرعیة العقوبات في الجریمة الدولیة :المبحث الثاني

  .دور الإختصاص الجنائي العالمي في الحد من الجریمة الدولیة :الفصل الثاني

  .الإختصاص الجنائي العالمي ومدى مشروعیتھماھیة مبدأ : المبحث الاول

  .والعقبات التى تواجھ الإختصاص الجنائي العالمي الجوانب العملیة لمبدأ: المبحث الثاني

  .خاتمة

 

  



  

  

  الفصل الأول
  .الجریمة الدولیة ومبدأ شرعیة العقوبات

  

  

  

  

  



  

  

  الفصل الثاني
مدى مشروعیة الإختصاص الجنائي العالمي و 

  شروط ممارستھ 
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  .الفصل الأول

  .العقوباتالجریمة الدولیة و مبدأ شرعیة 

المصالح التي تنھك ت شتى منھا، ما یتعلق بالحقوق وتثیر الجریمة الدولیة تساؤلا

التساؤلات إلى الصفة د ھذه ن نرأبوقوع الجریمة، وأخرى تتعلق بصفة مرتكبھا ویمكن 

التطوریة التي یتسم بھا القانون الدولي الجنائي، فھو بسط حمایتھ لتشمل مصالح و قیم 

ضح لمعنى الجریمة الدولیة دون تحلیل دقیق إزاء ذلك لا یمكن إبراز تحدید وا جدیدة،

ید لواقع العلاقات الدولیة وما یقره العمل الدولي بھذا الخصوص كما أن التوصل إلى تحد

لمفھومھا أمر یثیر الحاجة إلى تحلیل العناصر المكونة لھا على النحو الذي درج علیھ 

قانون العام، لذا یمكن شطر ھذا فقھاء القانون الجنائي عند تحلیلھم لعناصر جریمة ال

  .الفصل إلى مبحثین

  .تحدید مفھوم الجریمة الدولیة و أركانھا : المبحث الأول

  .شرعیة العقوباتمبدأ : المبحث الثاني 
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  .المبحث الأول

  .مفھوم الجریمة الدولیة وأركانھا

السھر على تطبیق القاعدة القانونیة وإرساء العدالة یعمل القانون الجنائي الوطني 

بین أوساط المجتمع والسعي جاھدا في حمایة حق الإنسان في الحیاة والحریة وحق 

الآخر یھدف إلى حمایة المصالح التي تھم المجموعة  والقانون الدولي الجنائي ھوالملكیة 

ھا والقانون الدولي قد إعترف منذ القدم بحمایتھ الدولیة وذلك بتوفیر الحمایة الجنائیة ل

ویخول دولة معینة إیقاع العقاب وھكذا  لمصالح معینة واحترامھ لھا كما یعاقب علیھ

ثم تطورت واتسع نطاقھا في  ظھرت فكرة الجریمة الدولیة ونشأت مبھمة غیر واضحة

ھ الجریمة نصوص قانونبة رن العشرین بعد ظھور التنظیم الدولي وأصبحت لھتالق

وعلیھ شطرنا ھذا المبحث إلى مطلبین، سنتناول في المطلب  تظبطھا وتحدد العقاب لھا

 .مفھوم الجریمة الدولیة وفي المطلب الثاني أركان الجریمة الدولیة : الأول
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  .المطلب الأول

  .مفھوم الجریمة الدولیة

الباحثین أن مفھوم الجریمة الدولیة أثارت نزاع بین الفقھاء، فقد كثرة یرى بعض 

المحاولات الفقھیة لوضع تعریف موحد للجریمة الدولیة لكنھا لم تتفق ولم تصل إلى 

دم وع ولیةدثابت لھا وأرجع السبب في ھذا إلى تطور مفھوم الجریمة الإرساء مفھوم 

، ومن أجل التوسع أكثر، إرتأینا ان نتطرق إلى تعریف ثباتھ فھو یتطور بتطور الزمان

 تمییز الجرائم الدولیة عن الجرائم الأخرى، ثم نتناول )الفرع الأول(الجریمة الدولیة 

  ).الفرع الثالث( خصائص الجریمة الدولیةثم ندرس  )الفرع الثاني(

  .الجریمة الدولیةتعریف  : الفرع الأول 

في تعریف الجریمة الدولیة، بعضھم عرفھا  اختلفواسبق أن ذكرنا أن الفقھاء 

باسم الدولة وبرضاھا أو بتشجیع منھا ھي الأفعال غیر المشروعة التي ترتكب : بقولھ

الدولیة من قبل  مصلحة دولیة معتبرة لدى دولة أخرى، فلا بد أن ترتكب الجریمةضد 

خاص أو مجموعة من الدول، أما الأفعال التي یرتكبھا الأشى دولة ضد دولة أخر

الطبیعیون بصفتھم الفردیة كأفعال القرصنة وتجارة الرقیق وغیرھا من الأفعال المعدودة 

فھي جرائم وطنیة وتسمى  الاجتماعي،نیة في النظام التي تعتبر عدوانا على القیم الإنسا

   .م عالمیةجرائأحیانا 

الجریمة الدولیة تطورا كبیرا عبر العصور المختلفة للمجتمع  تطورتولقد 

را بقدر التطور كثیحیث استقرت بالشكل الذي علیھ الآن، یبدو أنھ لا یعنینا ذلك  الدولي،

 .1جوانب القانونیةما تعنینا ال

 

 

                                                           
 .6، ص 1992، القاھرة سنة 8، طإبراھیم صالح عبید، الجریمة الدولیة، دار النھضة العربیة /د -1
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والجریمة عامة ھي كل مخالفة لقاعدة من قواعد القانون التي تنظم سلوك الإنسان 

المجتمع، أو ھي اعتداء على مصلحة یحمیھا القانون أو خرق أو انتھاك لمبدأ سلوكي في 

  .1یقرره المجتمع من خلال النھي التجریمي

ویرى علماء النفس أن الجریمة تعكس تضاربا في موقف الفرد مع سلوك المجتمع 

 یعیش فیھ، فھي عبارة عن تعدي من الفرد على نظام الجماعة التي بداخلھا الذي

الجریمة لدى الفقھ الداخلي تعني فعلا غیر مشروع صادر عن الإرادة الجنائیة یقرر لھا و

  .2القانون عقوبة أو تدابیر

الأفعال التي ترتكبھا الدولة أو  بأنھاویعتبر الفقیھ سیبرویولوس الجریمة الدولیة 

تصبح لھا مخالفة بذلك للقانون الدولي وعلى ذلك فإن وصف الجریمة الدولیة لا ینطبق 

في الأمن والنظام العام  اضطراباتإلا على أفعال ذات جسامة خاصة، من شأنھا إحداث 

  .للمجموعات الدولیة

ر مشروعة یرتكبھا الأفراد بأن الجریمة الدولیة واقعة غی بلاوسكيوعرفھا الفقیھ 

المجرمون ویعاقب علیھا بواسطة القانون الدولي، وتكون ضارة في العلاقات الإنسانیة 

بأنھا أفعال مخالفة للقانون الدولي  لمبوازالدولیة في المجتمع الدولي، وعرفھا الأستاذ 

القانون تتضمن انتھاكا لمصالح تھم الجماعة الدولیة التي تقرر حمایتھا بقواعد ھذا 

ویعرفھا الأستاذ محي الدین عوض بانھا كل مخالفة للقانون الدولي سواء كان یحظرھا 

القانون الوطني أو یقرھا وتقع بفعل أو ترك من فرد محتفظ بحریة الإختیارأو باظرار 

  .3بناءا على طلب الدولة أو بتشجیع منھا بالمجتمع

                                                           
، 1الطبعة  الدولي، دار النھضة العربیة،منى محمد مصطفى، الجریمة الدولیة بین القانون الدولي الجنائي و القانون الجنائي  /د - 1

 .36، ص 1989سنةمصر، 
 .40ص   ن،.ت.د القاھرة، ،1محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، دار النھضة العربیة، ط  /د - 2
 .265، ص 1965 سنة القاھرة، مصر، ،2ط محي الدین عوض، دراسات في القانون الجنائي، دار النھضة العربیة، /د 3
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ة على أنھا كل عمل او امتناع سبق یمكننا تعریف الجریمة الدولی وعلى ضوء ما   

یدعو وعن عمل یصیب المصالح الدولیة أو الإنسانیة الكبرى لضرر یمنعھ العرف الدولي  

  .إلى المعاقبة علیھ باسم المجموعة الدولیة ھذا من ناحیة قانونیة

لكن المصالح المحمیة لا تنحصر في العلاقات الدولیة بین الدول فحسب فالمجتمع 

الإبادة وعمال القتل أرة حمایة المصالح الإنسانیة وھذا بتجریمھ الدولي أقر ضرو

والاسترقاق والتمییز العنصري وغیرھا والمصالح المحمیة تمثل أسس المجتمع البشري 

المواثیق وكشف منھ في المعاھدات   ماوولتحدید ھذه المصالح نعود إلى العرف الدولي 

  .الدولیة

المجموعة الدولیة فلا تدعي دولة أنھا تعاقب والجزاء حین یطبق یكون باسم 

 .1مقترف الجریمة الدولیة نیابة عن المجتمع الدولي

  .تمییز الجرائم الدولیة عن الجرائم الأخرى: الفرع الثاني

تتصف الجریمة الدولیة بخصائص وصفات معینة تمیزھا عن غیرھا من 

، إذ سوف ن ھذه الجرائمعالجرائم الأخرى وسنحاول أن نبرر الفوارق التي تمیزھا 

 الجریمة الدولیةثم نعرج إلى ) أولا(نتطرق إلى الجریمة الدولیة والجریمة الداخلیة 

، لنختمھا )ثالثا( الجریمة الدولیة والجریمة السیاسیة، لنؤول إلى )ثانیا( والجریمة العالمیة

  ).رابعا( الجریمة الدولیة وجریمة قانون الشعوبب

  .الجریمة الداخلیةو الجریمة الدولیة: أولا

تتفق الجریمة الدولیة مع الجریمة الداخلیة في أن كلیھما تتطلب ركنا مادیا یتمثل 

في السلوك والنتیجة وأیضا تتطلبان ركنا معنویا ھو القصد الجنائي بعنصریة العلم 

وتتمیز الجریمة الدولیة  والإرادة وھو ركن مكمل للركن المادي لإستحقاق الفاعل العقاب

عن الجریمة الداخلیة أو كما یسمیھا البعض بجریمة القانون العام من حیث المصدر ومن 

                                                           
 .296 ، صالسابقمحي الدین عوض، المرجع  /د - 1
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حیث الأطراف أیضا، فالجریمة الدولیة تجد مصدرھا في العرف الدولي والمعاھدات 

الدولیة التي تكشف عن ھذا العرف إلى جانب سائر مصادر القانون الدولي الجنائي 

وھذا یختلف عن الجریمة الداخلیة التي تجد مصدرھا في القوانین المكتوبة التي الأخرى 

  .1یصدرھا المشرع الوطني في البلدان التي تأخد بمبدأ الشرعیة النصیة

 .الجریمة الدولیة و الجریمة العالمیة: ثانیا

الجرائم العالمیة جرائم ذات طبیعة خاصة ترتكبھا عصابات دولیة تتكون من 

محترفین للإجرام من مختلف الجنسیات ینفذون جرائمھم على نطاق عالمي مجموعة 

اقتضى ضرورة تضامن جھود الدول لمحاربتھا ونجد أن  ممادون التقید بحدود دولة ما، 

الفقھ الجنائي استخدم مصطلح الجریمة العالمیة بھدف تجریم كافة التصرفات المنافیة 

عدوان القیم الأساسیة للبشریة ومن بینھا  للأخلاق والتي تنطوي في الوقت ذاتھ على

  .حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة

أما الجریمة الدولیة فھي عدوان على المصالح الأساسیة للجماعة الدولیة التي 

ترى في مجموعھا أو غالبیتھا ضرورة توقیع جزاء على مرتكبھا والمضرور في 

ا المضرور في الجرائم العالمیة ھم ینمھو المجتمع الدولي في مجموعة بالجرائم الدولیة 

  .2الأفراد العادیون في الدول التي تقع فیھا ھذه الجرائم

  .الجریمة الدولیة و الجریمة السیاسیة: ثالثا

الجریمة السیاسیة ھي جریمة داخلیة ینص علیھا المشرع الوطني وتتمیز الجریمة 

الذي یحرك الفاعل لاقترافھا أو الطبیعة السیاسیة عن جرائم القانون العام بالدافع السیاسي 

أما الجریمة لمبدأ أنھ لا یجوز التسلیم فیھا السیاسیة للمصلحة المحمیة للمعتدى علیھا وا

                                                           
 .22ص  ،2011سنة  مصر،  ،1ط ،عوعي، دار الثقافة للنشر و التوزیالقانون الدولي الجنائي الموض بدر الدین محمد شبل، /د 1
 .1،ص ، 1992، الجزائر، سنة 1، طعبد الله سلیمان سلیمان، مقدمات أساسیة لقانون دولي جنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة/ د 2
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الدولیة فھي الجرائم التي حددھا العرف الدولي وترتكب ضد مصالح دولیة وإنسانیة 

  .1وتحدث إضطرابا في العلاقات الدولیة ویجوز التسلیم فیھا 

  .جریمة قانون الشعوبالجریمة الدولیة و: بعارا 

تعد الجرائم التي تنسب إلى قانون الشعوب صورة من الجرائم العالمیة التي 

تجرمھا قوانین الوضعیة عادة كالرق والقرصنة وتختلف ھذه الجرائم عن الجرائم 

الدولیة، من حیث أنھا جرائم داخلیة تنص علیھا القوانین الوضعیة ونرى أن ھذه الجرائم 

الركن الدولي كأن ترتكب تنفیذا  ة إذا ما توفر لھاھي جرائم دولی )جرائم قانون الشعوب(

  .2مر دولة أو لحسابھالأوا

  .خصائص الجریمة الدولیة: الفرع الثالث

وھي مجموعة السمات التي تتمیز بھا الجریمة الدولیة عن صور الأفعال غیر 

ن بالنسبة لفروع بعض القوانین عموما، وعن الجرائم الأخرى التي تقع انتھاكا لقاعدة م

قواعد إحدى القوانین ذات الطبیعة الجنائیة، وھي السمات التي تعطیھا خصوصیة معینة 

) أولا(سنلخصھا في الغموض وعدم التحدید تمیزة، وھذه السمات والخصائص وم

استبعاد الحصانات في ، ثم نعرج إلى )ثانیا( الجریمة الدولیة ذات جسامة خاصةو

  ).رابعا(في  جواز التسلیم في الجرائم الدولیة، لنذھب إلى )ثالثا( الجرائم الدولیة

  .الغموض وعدم التحدید: أولا 

یبدو أن عدم وجود تقنین شامل للجرائم الدولیة یبین ھذه الجرائم على وجھ 

تفصیلي ویوضع أركانھا وشروطھا، جعل العدید من الجرائم الدولیة یتم التعرف علیھا 

  .عقبت الحرب العالمیة الثانیةبعد وقوعھا كما جرى في المحاكمات التي أ

                                                           
 .25بدر الدین محمد شبل، المرحع السابق، ص  /د-1
 .14، ص 1992، القاھرة، سنة 2، طحسین ابراھیم صالح عبید، الجریمة الدولیة، دار النھضة العربیة/ د 2
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ن الدولي من حیث كونھ حدیث وومن ثم فالغموض وعدم التحدید سببھ طبیعة القان

النشأة وعرفي التكوین، ذلك أنھا تتسم بأن ركنھا الشرعي مستھدف من العرف الدولي 

الداخلیة  علیھا في نصوص مكتوبة كما ھو الوضع في القوانین الاستدلالولا یمكن 

  .1ي حالة وجود مثل ھذا النص فلا یعدو أن یكون كاشفا عن وجود عرف دوليوحتى ف

وقد حاول المجتمع الدولي منذ الحرب العالمیة الثانیة تقنین الجرائم الدولیة حیث  

أعدت مشروعات عدة وأسفرت المحاولات المتتالیة عن إعتماد النظام الأساسي للمحكمة 

الدولیة والعقوبات المقررة لھا وھو ما جعل الجرائم الجنائیة الدولیة الذي قنن الجرائم 

الدولیة لا تختلف في ھذا الخصوص عن الجرائم في القانون الداخلي ولو الخاصة 

  .2بالعقاب والمسؤولیة نص علیھا ھذا النظام

  .الجریمة الدولیة ذات جسامة خاصة: ثانیا 

الجریمة الداخلیة جسامة رن من الطبیعي أن تفوق الجریمة الدولیة على نحو لا یقا

ویكفي أن نذكر أن الجرائم الدولیة ما یستھدف إبادة شعب وتدمیر مدن وقتلا  وخطورة

التي یعجز القلم عن وصفھا  الفظیعةبالجملة وتعذیب مجموعات وغیر ذلك من الأعمال 

  .3ووصف نتائجھا المدمرة

یبدو أن ھناك إجماعا  :"ولقد وصفت لجنت القانون الدولي الجریمة الدولیة بقولھا 

وتستخلص تمس أساسا المجتمع البشري نفسھ  حول معیار الخطورة فالأمر یتعلق بجرائم

والوحشیة وإما من  والفظاعةالخطورة إما من طابع الفعل المجرم المتمثل في القسوة 

أثینیات وقد  آثاره من حیث الضخامة عندما یكون الضحایا شعوب أو سكان أو اتساع

لدافع لدى الفاعل عندما یتمثل في إبادة أجناس مثلا وإما من عدة عوامل یكون من ا

  .4أخرى

                                                           
 29ص ، نفسھبدر الدین محمد شبل، المرجع  /د - 1
 .30ص  در الدین محمد شبل، المرجع نفسھب/ د 2
 .87، ص نفسھعبدالله سلیمان سلیمان، المرجع  3
 .31ص  نفسھبدر الدین محمد شبل، المرجع / د 4
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  .استبعاد الحصانات في الجرائم الدولیة: ثالثا 

مثل رئیس  تمنح القوانین الوطنیة لبعض الموظفین السامین حصانة خاصة بھم،

غیر أنھ إستقر القانون الدولي  الدولة وحصانة أعضاء المجلس النیابي أثناء تأدیة عملھم،

الجنائي على عدم إعفاء رئیس دولة أو حاكم الذي یقترق جریمة دولیة حتى ولو كان 

إلى  1919وقت إقترافھا یتصرف بوصفھ رئیسا حاكما وقد توصلت معاھدة فرساي 

عن جرائمھ الدولیة وفشل الطرح آنذاك بوجود تجنب  غلیومإقرار مسؤولیة الإمبراطور 

المحاكمة بحجة أنھ یمثل شعبھ ولا یجوز محاسبتھ إلا من قبل شعبھ وحده، إذ لا غلیوم 

من  7یمكن أن یسأل أمام سیادة أخرى لشعب آخر وقد تأكد ھذا الموقف في نص المادة 

ن المركز الرسمي للمتھمین سواء بإعتبارھم رؤساء ع"لائحة نورمبورغ والتي جاء فیھا 

فین لا یعتبر عذرا معفیا من المسؤولیة او سببا من دول أو إعتبارھم من كبار الموظ

  .1أسباب تخفیف العقوبة

  .جواز التسلیم في الجرائم الدولیة: رابعا 

  :یمكن تقسیم الجرائم في القانون الداخلي إلى نوعین 

جرائم عادیة وجرائم سیاسیة وتجیز القوانین الداخلیة التسلیم في الجرائم العادیة فقط 

في الجرائم السیاسیة وقد تواتر بالأخذ بھذه القاعدة وترسخت حتى نصت وتنكر التسلیم 

 66في المادة  1989علیھا الدساتیر ومنعھا على سبیل المثال الدستور الجزائري 

ویختلف الأمر في القانون الدولي الجنائي عن القانون الوطني، إذ لا یعرف القانون 

فإنھ لا یجوز وصف الجریمة الدولیة بأنھا  الدولي الجنائي تمییز بین الجرائم وبالتالي

جریمة سیاسیة في مقابل وصف جریمة دولیة أخرى لأنھا جریمة عادیة وھذا یعني أن 

جمیع الجرائم الدولیة تخضع لنفس المبدأ فإما أنھا جمیعا من الجرائم التي یجوز فیھا 

  .2التسلیم وإما أنھا من الجرلئم التي لا یجوز فیھا التسلیم

  
                                                           

 .315المرجع السابق، ص  محمد محي الدین عوض، /د- 1
 .95عبد الله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص /د-2
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  .المطلب الثاني

  .أركان الجریمة الدولیة

و كل أمجموعة الاجزاء التي تتشكل منھا الجریمة  ركان الجریمةیقصد بأ

جموعھا و التي یترتب على وجودھا في مأالجوانب التي ینطوي علیھا بنیان الجریمة 

كان  نتفاء الجریمة وأركان الجریمةوجود الجریمة ویترتب على إنتفائھا أو إنتفاء أحدھا إ

محل خلاف بین الفقھاء على الصعیدین الداخلي والدولي، ففي نطاق القانون الجنائي 

  .1الداخلي ظھرت ثلاثة آراء في ھذا الصدد

ركان وھي الركن الشرعي أي النص الذي یعد أن للجریمة أربعة أ :الرأي الأول

والركن لجاني یجرم الفعل وینص على عقوبتھ والركن المادي أي السلوك الخارجي ل

لشرعیة أي لى ارتكاب الجریمة وأخیراً ركن عدم االمعنوي أي انصراف إرادة الجاني إ

ركان الجریمة ثلاثة  فمفاده أن أ :الرأي الثانيباحة الفعل، أما عدم وجود سبب قانوني لإ

ن فیقول مؤیدوه أ :الرأي الثالثالركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي، بینما 

ركنین فقط الركن المادي والمعنوي، أما الركن الشرعي أي النص الذي یجرم للجریمة 

ن القول أنھ خالق الجریمة ولا یمكن اً في الجریمة لأالفعل ویحدد العقوبة فانھ لا یعد ركن

عتباره من ومدى إالخالق عنصر فیما یخلقھ، إذاً الخلاف ھو حول الركن الشرعي 

ان ھناك اتفاق حول الاركان الثلاثة للجریمة الدولیة ، فاذا كالاركان اللازمة للجریمة

ً حول  ،وھي الركن المادي والركن المعنوي والركن الدولي إلا انھ یوجد اختلاف أیضا

  .2الركن الشرعي

سوف نتناول الركن  طنا للتحلیل في ھذا المطلب وعلیھوھذه الأركان ستكون مو

، ثم )الفرع الثالث(والركن الدولي ) الفرع الثاني(، الركن المعنوي )الفرع الاول(المادي 

  ).الفع الرابع(نتطرق إلى الركن الشرعي 

                                                           
 .67، ص2004الاسكندریة،  ط،.د الجامعي، محمود صالح العادلي، الجریمة الدولیة دراسة مقارنة، دار الفكر/ د -1
 .67، ص 2الفقرة  المرجع نفسھ، -2
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  .الركن المادي: الفرع الأول

ینصرف الركن المادي الى مادیات الجریمة، أي المظھر التي تظھر فیھ إلى العالم 

القانون من أجلھ بتوقیع العقاب، إذ بغیر مادیات ملموسة لا یتحقق الخارجي ویتدخل 

الداخلي (العدوان على الحقوق التي یحمیھا القانون، ویترتب على ذلك ان القانون الجنائي 

لا یعتد بالنوایا وحدھا إذا لم تفض إلى سلوك خارجي ملموس یعد انعكاساً ) والدولي

نسان وحده ھو الذي یتصور أن یكون فاعلاً للجریمة للارادة في الواقع من ناحیة، وإن الا

  .1لأنھا لا تعدو ان تكون سلوكاً إرادیاً یعتد بھ القانون

فالقانون الدولي الجنائي یفترض حتى تقوم الجریمة الدولیة وجود تصرف  

انساني متمثلاً في شكل فعل او امتناع عن فعل وھذا التصرف ھو الذي یمنح الارادة 

ً في العالم الخارجي، فالإرادة الداخلیة الكامنة داخ ً وواقعیا ل مرتكبھ تجسیداً ملموسا

وحدھا دون مظھر خارجي لا تھم القانون الدولي الجنائي ولا یمكن لھذا الاخیر أن یقرر 

المسؤولیة لشخص ما بسبب أفكاره ومعتقداتھ الداخلیة، إذ من الثابت ان حیاة الفرد 

  .2قانونالداخلیة لا تقع تحت طائلة ال

والمظھر المادي الملموس ھو الذي یجعل الجریمة تحدث الاضطراب في  

المجتمع وأما النوایا التي لا تتجسد في أفعال مادیة موجھھ الى إرتكاب الجرائم فإن 

فان الجرائم لا تقوم  القانون لا یعتد بھا لإنھا لا تؤثر في المصالح التي یحمیھا ولذلك

تصمیمات حبیسة لم تخرج بعد الى العالم الخارجي في صورة بمجرد أفكار ومعتقدات أو 

سلوك ولكن متى ما تم التعبیر عن ھذه الافكار والمعتقدات في صورة سلوك فانھ سیكون 

  .3محلاً للعقاب

  

                                                           
،  1979، الطبعة الاولى، القاھرة حسنین عبید ابراھیم صالح، الجریمة الدولیة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، دار النھضة العربیة،/ د -1

 .95ص 
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  :ھيلجریمة الداخلیة من ثلاث عناصر ویتكون الركن المادي للجریمة على غرار او

  :وھذا ما سوف نبینھ وفق ما یلي، العلاقة السببیةالسلوك والنتیجة و

  .السلوك :أولا

ھو الفعل الصادر عن الجاني سواء كان إجابیا أو سلبیا ویترتب علیھ ضرر 

  .یوجب علیھ فرض العقاب

في القیام بفعل یحضره القانون ویؤدي الى قیام الجریمة یتحقق السلوك الإجابي و

اسي للمحكمة الدولیة الجنائیة في من النظام الاس) 6(مثال ذلك ما نصت علیھ المادة 

  القیام بارتكاب أي فعل من الافعال التي تؤدي الى ارتكاب جریمة الابادة الجماعیة كقتل 

  .1جماعة افراد

فالسلوك ھنا ایجابي متمثل بالقیام بفعل یحضره القانون الدولي الجنائي ولكن ھل 

كالإمتناع أو الترك؟ نقول یمكن تصور إرتكاب جریمة إیجابیة عن طریق موقف سلبي 

للاجابة عن ھذا السؤال أن الرأي إستقر في القانون الداخلي أنھ یمكن إرتكاب جریمة 

  .2إیجابیة بالإمتناع بشرط وجود إلتزام قانوني أو تعاقدي بالتدخل لإنقاذ المجني علیھ

یمكن أیضا إرتكاب جریمة إیجابیة بأسلوب سلبي في القانون الدولي الجنائي  

لمثال على ذلك إمتناع الدولة عن توفیر الأغذیة والمستلزمات الطبیة للأسرى فیؤدي وا

ذلك الى وفاتھم مما یترتب علیھ إرتكاب جریمة حرب حیث یوجد إلتزام یفرضھ القانون 

بشأن معاملة الأسرى على أطراف النزاع  1949الدولي بموجب اتفاقیة جنیف لعام 

ائیة للأسرى وإذا امتنعت الدولة عن تنفیذ ھذا الالتزام بتوفیر المستلزمات الطبیة والغذ

وأدى ذلك إلى وفاة الأسرى أو قسم منھم كنا أمام جریمة إیجابیة إرتكبت عن طریق 

  .3الإمتناع

                                                           
 .369محمد محي الدین عوض ، مصدر سابق ، ص  /د - 1
 . 418، ص 1986، الطبعة الأولى، بغداد سھیل حسین الفتلاوي، المنازعات الدولیة، مطبعة دار القادسیة، /د -2
 .418، ص 3المرجع نفسھ، الفقرة / د 3
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  .السلوك السلبي :ثانیا

فلا یختلف جوھر ھذا السلوك في القانون الدولي الجنائي عن نظیره في القانون  

یتمثل في إحجام الدولة عن طریق الأشخاص الذین یعملون الجنائي الداخلي، فھو 

لحسابھا عن القیام بعمل یستوجب القانون إتیانھ، كامتناع الدولة عن منع السماح 

للعصابات المسلحة في استخدام أراضیھا للإغارة على إقلیم دولة أخرى ومن ھنا یتسم 

  .1ب علیھا القیام بھالسلوك بالسلبیة لانھ یتمثل في إحجام الدولة عما كان یج

  .النتیجة :ثالثا

وھي التغیر في الأوضاع الخارجیة التي كانت على نحو معین قبل إرتكاب الفعل  

ثم أصبحت على نحو آخر بعد الفصل وھذا التغییر المادي من وضع إلى آخر ھي 

  .2النتیجة بإعتبارھا أحد عناصر الركن المادي للجریمة

ھو نتیجة لما یحدثھ الفعل من إعتداء على  وھذا التغییر في العالم الخارجي 

المصالح التي یحمیھا القانون الدولي الجنائي وتھدیده للنظام العام الدولي، فالنتیجة في 

جریمة العدوان مثلاً تتمثل بالإعتداء على الحق المحمي بموجب القانون الدولي وتتمثل 

ق الدولة الاساسیة في إحترام سلامتھا الإقلیمیة وإستقلالھا بعدم الاعتداء على حقو

السیاسي باعتبارھما مستمدین من الحق الأسمى للدول وھو حق السیادة التي تعني حق 

تملكھ الدولة وتمارسھ تجاه تصرفات دول أو كیانات دولیة أخرى فتقبل أو ترفض 

و غیر أوجوده بشكل مباشر  بموجبھ تلك التصرفات، ھي أصلاً لھا  تمس كیانھا وتھدد

  .3مباشر

وبذلك تكون السیادة بأن تصبح الدولة صاحبة الأمر والنھي على إقلیمھا وسكانھا 

ومواردھا وعدم خضوعھا لأیة سلطة أو لأي كیان دولي وھذا یعني أن للسیادة مظھرین 
                                                           

 .420سھیل حسین الفتلاوي، المرجع نفسھ،  ص/د -1
،  محمود خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي،  دراسة تاصلیة تحلیلیة مقارنة،  مكتبة النھضة العربیةمحمد /د -2

 .353، ص 1973 ،الطبعة الاولى ، القاھرة
 
 .353، ص 3المرجع نفسھ، الفقرة  - 3
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الإختصاصات إستئثار الدولة بتنظیم شؤون الإقالیم الداخلیة وممارسة : السیادة الداخلیة

ویراد بھا إمتلاك الدولة لزمام : دون الخضوع لأي سلطة أخرى والسیادة الخارجیة

 حریتھا في تعاملھا الدولي في مجال العلاقات الدولیة وعدم خضوعھا لأي سلطة أخرى

  .      1التي یرسمھا القانون الحدود في وذلك

وھكذا یظھر لنا أن الإعتداء على حق الدولة في الحفاظ على سلامتھا الاقلیمیة  

وإستقلالھا السیاسي یشكل جوھر فعل الاعتداء على سیادة الدولة وقد أشار قرار تعریف 

منھ إلى ذلك حیث نصت على ) 1(في المادة  1974في  3314العدوان المرقم 

قبل دولة ما ضد سیادة دولة أخرى أو سلامتھا العدوان ھو استعمال القوة المسلحة من (

  .2)الإقلیمیة أو إستقلالھا السیاسي

وتجدر الاشارة إلى أن الجریمة الدولیة لھا مسمیات مختلفة في نظر الفقھ القانوني 

وذلك تبعاً للنتیجة الاجرامیة وتمییزھا عن السلوك في بعضھا أو إندماجھا فیھ في بعضھا 

في شكل ثالث، فھناك الجرائم المادیة حیث نجد انفصالاً واضحاً الأخر أو تراخیھا عنھ 

بین النتیجة والفعل فلكل منھما كیانھ المادي المتمیز بھ كجریمة العدوان وھناك الجرائم 

ً إذ یجرم القانون الفعل ذاتھ ولا یعنیھ النتیجة  الشكلیة حیث یندمج السلوك والنتیجة معا

وأما الجریمة المتراخیة فالنتیجة فیھا تتراخى  تیة التفجیرومثالھا وضع الالغام البحریة ذا

فتحدث في زمان أو مكان مختلفین عن زمان ومكان السلوك كما في حالة قیام دولة 

 بإطلاق صواریخ من دولة أو قارة إلى أخرى تتحقق فیھا النتیجة الإجرامیة من قتل

  .3وتخریب

  

  

                                                           
 
 ).353،354( محمد محمود خلف، المرجع نفسھ، ص/ د 1
 .3، ص 1986، الطبعة الاولى، بغداد حمدي، العدوان في ضوء القانون الدولي، دار القادسیة للطباعة،صلاح الدین احمد  /د 2
 .4، ص 3المرجع نفسھ، الفقرة   3
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  .السببیةالعلاقة : رابعا

بھ وجود صلة بین السلوك والنتیجة بمعنى إثبات أن الأخیرة ما كانت  ویقصد

لتحدث في العالم الخارجي ما لم یتم إرتكاب عمل معین أو الإمتناع عن عمل محدد، بقي 

أن نشیر أخیراً إلى أن الركن المادي قد یتخذ صورتین أخریین ھما الشروع والمساھمة 

ً فھناك نصوص في الجنائیة وھما صورتان یعاقب علیھما ا لقانون الدولي الجنائي أیضا

القانون الدولي الجنائي تحرم الشروع في الجریمة الدولیة وأخرى تعاقب على المساھمة 

  .1الجنائیة

 .الركن المعنوي: الفرع الثاني

ینصرف مدلول الركن المعنوي إلى الجانب النفسي للجریمة أي الارادة التي 

الرابطة المعنویة بین السلوك والارادة التي صدر منھا وجوھر یقترن بھا السلوك فھو 

الركن المعنوي في الجریمة ینطوي على إتجاه نیة الفاعل إلى تحقیق النتیجة الجرمیة 

التي یرید تحقیقھا عن طریق إرتكابھ الأفعال المؤدیة إلیھا ولذلك تسمى نیة إرتكاب 

  .2الجریمة بأنھا نیة آثمة

إذ لا یكفي للحكم بوجود جریمة دولیة قیام شخص ما بإرتكاب فعل غیر مشروع 

بسبب إحداث نتیجة إجرامیة وإنما یجب فضلاً عن ذلك ان یكون ھذا الفعل صادراً عن 

ویتخذ الركن   إرادة قصدت الإضرار بالمصالح التي یحمیھا القانون الدولي الجنائي

الخطأ غیر (و) الخطأ العمدي، والقصد(ھي المعنوي في الجریمة الدولیة ثلاث صور 

، حیث توصف إرادة مرتكب الجریمة بأنھا عمدیة حینما تتجھ )العمدي والقصد الاحتمالي

إلى إحداث الفعل والنتیجة الجرمیة معاً، أي یكون الفاعل على علم بفعلھ الجرمي وما قد 

یل المثال تكون جریمة ینجم عنھ من جریمة ویسعى إلى تحقیق النتیجة الجرمیة، فعلى سب

الحرب جریمة عمدیة إذا علم الجاني أن الأفعال التي یأتیھا تخالف قوانین وعادات 

                                                           
 .4المرجع نفسھ،  ص  صلاح الدین احمد حمدي، /د -1
الدولیة، مجلة دراسات قانونیة، العدد الثاني ضاري محمود خلیل، المبادئ الجنائیة العامة في النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة  /د -2

 .10، ص1999 السنة الاولى، بیت الحكمة،
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الحرب على النحو المحدد في القانون الدولي ویعلم أنھ یترتب على إرتكابھا جریمة 

  .حرب ومع ذلك یرید إتیان ھذه الأفعال ویرید تحقیق النتیجة الجرمیة

لجاني بأنھا غیر عمدیة إذا ما إتجھت إلى إرتكاب الفعل بینما توصف إرادة ا 

ویكون لھ ) الخطأ غیر العمدي(وحده دون قصد تحقیق النتیجة الجرمیة وتسمى بـ 

صورتان الخطأ مع التوقع والخطأ مع عدم التوقع أو كما یسمیھا البعض الخطأ الواعي 

دي إلى الجریمة ولا یرید والخطأ غیر الواعي، ففي الأولى یرید الفاعل الفعل الذي یؤ

تحقیق النتیجة ومع ذلك كان یتوقع حدوث ھذه النتیجة كأثر لفعلھ ولكن تقدیره الخاطئ 

للأمور أدى إلى حدوثھا مع أنھ كان یسعى إلى عدم حدوثھا، أما في الحالة الثانیة فیرید 

 ھذه النتیجة الفاعل الفعل ولا یرید النتیجة كذلك ولكنھ في ھذه الحالة لم یكن یتوقع أصلاً 

  .1كأثر لفعلھ ولكن كان في استطاعتھ ومن واجبھ توقع ھذه النتیجة

فإن معظم الجرائم الدولیة ترتكب   وبسبب طبیعتھا الخاصة وأوضاع مرتكبیھا

عمداً إلا ان ذلك لا یستبعد إمكانیة وقوع بعضھا عن طریق الخطأ على سبیل المثال 

 ً بقصف منشآت مدینة مما یترتب موت وھلاك حینما تقوم الطائرات العسكریة خطأ

لذلك فإن الجریمة غیر العمدیة لھا تطبیق  الكثیر من السكان المدنیین والاعیان المدنیة،

المنطق القانوني من ناحیة (في نطاق القانون الدولي الجنائي ویستمد ھذا التطبیق الى 

تیانھ بصورة عمدیة أو غیر وإلى العدالة من ناحیة أخرى ذلك أنھ إذا كان الفعل یحتمل إ

أما عن ) عمدیة فإنھ یجب تقریر العقاب علیھ في الحالتین مع تفاوت مقدار ھذا الاخیر

تقریر المسؤولیة عن الخطأ غیر العمدي فیبدو أن النظام الاساسي للمحكمة الدولیة 

ءً على بین إرتكاب الجریمة بنا) 30(من المادة ) ب(الجنائیة قد میزت في الفقرة الفرعیة 

الخطأ الواعي، وأقرت المسؤولیة عن ھذه الجرائم بینما استبعدت مساءلة الفاعل إذا 

  .إرتكبت ھذه الجرائم بناءً على الخطأ غیر الواعي

                                                           
 .)10،11(ضاري محمود خلیل، المرجع نفسھ، ص  /د -1
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فإن ما یمیز ھذه الحالة عن الخطأ العمدي ھو أن الفاعل : حتمالي أما القصد الإ

لھا إذا حدثت بینما في الخطأ یتوقع حدوث النتیجة التي قد تحدث أو لا تحدث ولكن یقب

ً أن النتیجة ھي أثر حتمي لسلوكھ ویسعى إلى تحقیقھا وفي  العمدي الفاعل یعلم مسبقا

القانون الجنائي الداخلي للقصد الاحتمالي أھمیة مساویة للقصد العمدي وقد إعترفت 

بعض التشریعات بذلك، أما في القانون الدولي الجنائي فھناك جرائم یمكن تصور 

رتكابھا على أساس القصد الاحتمالي وخاصة أن ھذه الجرائم ترتكب باسم الدولة إ

ولحسابھا وبذلك یضطر منفذھا إلى إتیانھا دون توافر قصد مباشر لدیھ لإرتكابھا وإذا 

كان المنطق القانوني یقضي عدم مساءلتھ على أساس القصد المباشر إلا أن العدالة 

ساس عدم إفلات مرتكبي جرائم إنتھاك حقوق الإنسان من الدولیة الجنائیة القائمة على أ

العقاب یتطلب مساءلة المرتكب المنفذ للأوامر على أساس القصد الاحتمالي، فالطیار 

الذي یكلف بقصف بعض المواقع العسكریة بین مواقع مدنیة یتوقع إصابة المواقع المدنیة 

ھذه الحالة إذا لم نأخذ بتوافر القصد ولكنھ یقبلھا، على أساس تنفیذه لأوامر رؤسائھ، ففي 

الاحتمالي لمساءلة مرتكب الجریمة سیفلت من العقاب على إعتبار عدم توافر القصد 

المباشر لدى الجاني في تحقیق نتائج فعلھ فذلك سوف یؤدي إلى القول أن قواعد القانون 

ة الجنائیة إلى الدولي الجنائي قواعد وھمیة وقد أشار النظام الأساسي للمحكمة الدولی

  .301 من المادة) 2(من الفقرة ) ب(القصد الاحتمالي في الفقرة الفرعیة 

  الركن الدولي: الفرع الثالث

الركن الدولي ھو الذي یمیز الجریمة الدولیة عن الجریمة الجنائیة الداخلیة ویقوم 

 رین الركن الدولي في الجرائم الدولیة الخاضعة للقانون الدولي الجنائي على عنص

العنصر الموضوعي : صفة مرتكبھا والثاني ھوالمقصود ب العنصر الشخصي: الاول

والمقصود بھ المصالح التي تشكل جریمة الاعتداء علیھا، فیما یخص العنصر الشخصي 

ھي كما ذكرنا تلك  ، فالجریمة الدولیة الخاضعة للقانون الدولي الجنائي)صفة مرتكبھا(

غیر  التي یرتكبھا شخص طبیعي یتصرف بإسم أو لحساب دولة أو منظمة أو جھة

                                                           
 . 121حسنین عبید، مرجع سابق، ص  /د -1
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حكومیة أو تشجیع منھا، أما إذا كان مرتكب الجریمة یعمل لحسابھ الخاص فإن الأمر 

  .یتعلق بجریمة ذات طابع دولي

فیتمثل في أن المصلحة المعتدى علیھا مشمولة بالحمایة : أما العنصر الموضوعي

مقدمتھا  الدولیة، فالجریمة الدولیة تعتدي على مصالح یحمیھا القانون الدولي الجنائي وفي

وھذه المصلحة مشمولة بالحمایة الدولیة والإعتداء علیھا یشكل إخلالاً ) حقوق الانسان(

بالنظام العام الدولي، أما إذا كان الإعتداء قد تم على مصلحة محمیة بالقانون الجنائي 

الداخلي، فإن الأمر یتعلق إما بجریمة داخلیة إذا كانت ھذه المصالح تھم دولة واحدة  

بجریمة داخلیة ذات طابع دولي خاضعة للقانون الجنائي الدولي إذا كانت تلك  وإما

  .المصالح تھم عدداً محدوداً من الدول

إذاً إضفاء الصفة الدولیة على جریمة خاضعة للقانون الدولي الجنائي یتطلب  

توافر شرطین أساسیین، من ناحیة یجب أن تشكل ھذه الجریمة إعتداء على مصالح 

یحمیھا القانون الدولي الجنائي، أي مصالح تھم الجماعة الدولیة بأسرھا ومن ناحیة 

غیر تابعة ( منظمة أو جھة غیر حكومیة أخرى یجب أن ترتكب باسم ولحساب دولة أو

ولكن یبدو أن ھناك من یخالف ھذا القول ویكتفي بتوافر شرط أو معیار واحد ) للدولة

فالجریمة تعد دولیة اذا انتھك السلوك الاجرامي (وھو معیار المصلحة الدولیة العامة 

ك ان ھذا القول ولا ش) المكون لھا مصلحة دولیة عامة یحمیھا القانون الدولي الجزائي

منتقد ولا یمكن الأخذ بھ في نطاق القانون الدولي الجنائي، حیث أن ھذا القانون یختص 

بالمعاقبة على أشد الجرائم الدولیة خطورة والمرتكبة بصورة منتظمة وعلى نطاق واسع 

بواسطة أشخاص یعملون لحسابھا   وھذا ما یتطلب تدخل الدولة في إرتكاب ھذه الجریمة

جیع ودعم منھا أو من جھات غیر حكومیة وإذا ما أخذنا بمعیار المصلحة فقط أو بتش

سوف یكون ھناك خلط بین الجرائم الدولیة بطبیعتھا والجرائم ذات الطابع الدولي 

  .1الخاضعة للقانون الجنائي الدولي
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لأن كل الجرائم الدولیة تمس مصلحة دولیة سواء مجموع الدول أو بعض الدول  

لكن عندما تتدخل الدولة في إرتكاب الجریمة الدولیة عن طریق أشخاص یعملون بإسمھا    

أو بتشجیعھا على إرتكابھا أو من قبل أشخاص یعملون لجھات منظمة سوف یتحقق 

وم دولة ما بإبادة جماعیة لجزء من شعبھا أو من التھدید للنظام العام الدولي، فحین تق

شعب دولة أو دول أخرى، فإن مثل ھذه الإبادة الجماعیة تشكل إعتداء على مصالح 

على مصالح الدولة أو الدول التي ینتمي إلیھا الشعب الخاضع  الجماعة الدولیة كلھا ولیس

أشخاص باسمھم ولحسابھم  لجریمة الإبادة الجماعیة فحسب، بینما الجرائم التي یرتكبھا

الخاص یمكن أن تمس مصلحة دولیة عامة لعدد من الدول ولكن لا یمكن أن تھدد النظام 

  .1العام الدولي

  .الركن الشرعي :الفرع الرابع

لجریمة في جوھرھا سلوك غیر مشروع، وتتأتى عدم المشروعیة من انطباق ا 

القانون یجرمھ والركن الشرعي السلوك وسواء كان فعلا أو إمتناعا ھناك نص في 

للجریمة ھو ھذه الصفة غیر المشروعة فھو إذن مجرد وصف أو تكییف یضیفھ القانون 

 على السلوك وبھذا یتمیز الركن الشرعي عن كل من الركن المادي والركن النفسي

تجرمھ، على أن ) عقابیة(أساسھ إنطباق السلوك على نص أو قاعدة قانونیة  ویكون

كلھا قواعد ایجابیة، أي قواعد تحدد صور السلوك المعتبرة جرائم  تلقانونیة لیسالقواعد ا

وسواء وردت في قانون  وتبین العقوبات المقررة حیالھا فثمة قواعد قانونیة سلبیة

راف بھذا النظام القانوني، تقرر أن ذات السلوك عتأو إ و في قانون آخرالعقوبات أ

لھ ظروف معینة یصبح سلوكا مشروعا أي مباحا ذا توافرت بالنسبة المجرم أصلا إ

نطبق على لیست دائما، فھي قابلة للزوال إذا إ على ذلك فان الصفة غیر المشروعةو

ذا توافر فیھ سبب من أسباب الإباحة یدفع عنھ صفة عدم قاعدة سلبیة، أي إالسلوك 

ن للركن ني أودا على نصوص التجریم، مما یعالمشروعیة وبذلك تمثل أسباب الإباحة قی

  :الشرعي عنصرین ھما 
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  .یجابیة، أي على نص تجریملسلوك على قاعدة قانونیة جزائیة إنطباق اإ - 1

عدم توافر سبب من أسباب الإباحة بالنسبة لھذا السلوك، أي عدم انطباق قاعدة مبیحة  - 2

  .1لھ
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  .المبحث الثاني

  .العقوبات في القانون الدولي الجنائيمبدأ شرعیة الجرائم و

الدولي الجنائي إختلافا جذریا من القانون مدلول مبدأ الشرعیة في القانون  یختلف

لا عقوبة إلا  لاجریمة(قانون الأخیر إلى أنھ الجنائي الداخلي فإذا كان ینصرف في ھذا ال

، فإن مبدأ الشرعیة بھذا قانون مكتوب صادر عن مشروع داخليالنص ھو أي و) بنص

، حیث إن مبدأ الشرعیة فیھ عرفي یصب یوجد في القانون الدولي الجنائي المداول لا

تى حالدولي و الجرائم الدولیة ھو الحرفالدلیل على ذلك أن الأساس تجریم كل صل والأ

على و لالتي تنص على تجریم ھذه الأفعاالمواثیق الدولیة في حالة وجود بعض المعاھدات و

تكون كاشفة عن ھذا العرف  المعاھدات إلا أنعقاب مرتكبیھا، فلا تعدو ھذه المواثیق و

  .ة لھئلیست منشو الدولي

الطبیعة العرفیة لمبدأ الشرعیة في القانون الدولي الجنائي ترجع لعدم وجود مشرع 

ذلك لسیطرة نظریة السیادة على كل یحدد الجرائم الدولیة المختلفة ویعین عقوباتھا ودولي 

ما یغیر التزاو المشروع الدولي انتقاضا لسیادتھادول العالم المختلفة التي ترى في وجود ھذا 

نرى أن المحكمة الجنائیة إن كنا ھي لا تلتزم إلا برضائھا ووام ھذا المشرع رضاھا بإحك

، قد طبقت بطریقة جزئیة مبدأ الشرعیة المكتوبة حیث تم النص في نظمھا الأساسي الدولیة

على عدد من الجرائم الدولیة التي تشكل الأفعال ) منھ 5م ( 17/07/1998الصادر في 

ونجد أن المبدأ الأساسي المقرر لشرعیة  واعد القانون الدوليالمكونة لھا إنتھاكا جسیما لق

ني ذلك یعو )لا عقوبة إلا بقانونلاجریمة و(لتشریعات الحدیثة أنھ العقوبات في االجرائم و

العقوبات التي و حدھا التي لھا تحدید دور السلوك المعاقب علیھاأن السلطة التشریعیة ھي و

  .1توقع على مرتكبیھا 

ن أن ھذه المھمة مضرورة الفصل بین السلطات الثلاث، و ،ھذا المبدأ لذلك یفترض

لا یجوز أن تكون ي التي من حقھا إصدار القوانین و، لأنھا ھحدھاشأنھا السلطة التشریعیة و
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، لأنھ لو كان لھا ھذا الأمر لسھل علیھا البطش بخصومھا السلطة التنفیذیة ختصاصإمن 

  .1كبت الحریات الفردیةو

مبدأ المشروعیة ضمانا للأفراد بعدم تجریم أفعال لم ترد صراحة بالقاعدة یعد و

مجرم أیضا بعدم توقیع عقوبة علیھ، غیر تلك المنصوص التجریمیة كما أنھ یعد ضمانا لل

 لشرعیة الضیقة في محیط التجریم والعقابیلزمھ باعلیھا، كما أن المبدأ یقید القاضي و

وإستخلاصھ للواقعة غیر  في تفسیره للنص الجنائيعد معینة التي تعرض علیھ قواو

التقلیدي حظر  لذلك نجد أن الفقة الجنائيوالمبدأ المذكور و بشكل لا یتعارض المشروعة

ض التشریعات ، كذلك فقد تبنت بعإعمال القیاس بصدد قواعد التجریمكذلك التفسیر الواسع و

سنتناول في و 2المواد التجریمیةنصت صراحة على حظر القیاس في الجنائیة ھذا المبدأ و

بة قبل مبدأ شرعیة العقو إلى) المطلب الأول(، حیث سنتطرق في مطلبین ھذا المبحث

مبدأ شرعیة العقوبة في نظام  إلى) المطلب الثاني(، لنخلص في المحكمة الجنائیة الدولیة

  المحكمة الجنائیة الدولیة
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  .الأول المطلب

  .مبدأ شرعیة العقوبة قبل المحكمة الجنائیة الدولیة 

  

 وھه واستقرارعملا ضارا تصیبھ في أمنھ و وصفھایستنكر المجتمع الجریمة ب 

الضار بإنزال العقوبة بالجانب  یعبر عن غضبھ إزاء ھذا العملتعرض بمصالحھ الحیویة و

أو الإیلام  نوعا من الشر استنكارھاصورة عن غضب الجماعة و باعتبارھاتمثل العقوبة و

ینفذ قھر الموجب إجراءات محددة بالقانون علیھ یمكن تعریف العقوبة الذي ینزل بالجاني و

یوضح ھذا التعریف جزاء جنائي یقرره القانون ویوقعھ القضاء على المجرم  وعلى أنھا 

 لیعني ذلك أنھا تحمل رد الفعتي تتمیز بھا العقوبة فھي جزاء وأھم الخصائص ال

لمبدأ ا الجریمة وھي مقررة بالقانون تأكید ارتكابالاجتماعي على مخالفة القانون و

  .1الشرعیة

ھي الأثر نموذجیة للجزاء الدولي الجنائي وكقاعدة عامة فالعقوبة ھي الصورة ال  

، أو ھي قدر من الألم یوقعھ المجتمع أحكام القانون الدولي الجنائي نتھاكإالمترتب على 

  .إحدى الجرائم الدولیة بارتكابالدولي على من یثبت إدانتھ 

  

یجد مبدأ شرعیة العقوبة في القانون الدولي الجنائي قبل النظام الأساسي للمحكمة   

  والاتفاقیاتولیة أساسھ في مصادر ھذا القانون، خصوصا في كل من العرف الجنائیة الد

بالرجوع إلى ھذین المصدرین فھما لم ینصا على عقوبات محددة للجرائم الدولیة الدولیة و

حو حاسم ، على نالصفة الجریمة دون تحدید العقوبةعلى مجرد  تقریر  الاقتصارإنما تم و

ظھر في القانون لا تالقضاء الوطني بطریقة التعویض و أوكلت مھمة تحدید العقوبة إلىو

ظھر فیھ صورة العقاب ھذا على خلاف القانون الجنائي الداخلي الذي تو الدولي الجنائي

العقوبات المقررة لھا المشرع سلفا الأفعال الإجرامیة وحیث یوضح  ،بشكل واضح ومحدد

خلافا للقانون الدولي الجنائي  ارتكبھابحیث یدرك الجاني العقوبة المقررة للجریمة التي 

تجعل من  نائیة الدولیةجالل النظام الأساسي للمحكمة نظرا لطبیعتھ العرقیة خصوصا قبو
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غایة دخول و یع في القانون الجنائي الداخليالصعوبة تحدید العقوبة فیھ على النحو المن

، كان یكفي لتوافر لعنصر المعاقبة شعور ز النفاذحینائیة الدولیةجال النظام الأساسي للمحكمة

 1مصالح الجماعة الدولیةالأفعال التي تھدر قیم وقاب على المجتمع الدولي بلزوم الع

الفرع ( العالمیة الثانیةمحاكمة الحرب  ، إذ سنتطرق إلىسنتناول في ھذا المطلب فرعینو

  ).الفرع الثاني( روانداأمام محكمة یوغسلافیا السابقة وشرعیة العقوبة مبدأ ، ثم )الأول

  

  .محاكمة الحرب العالمیة الثانیة :الأول الفرع

  

في لندن  وانھیارھا اجتمع ألمانیا الھتلریة اندحاربعد مضي فترة وجیزة على   

ن أالسفیاتي للتشاور بش لإتحادامندوبون عن فرنسا وانجلترا والولایات المتحدة الأمریكیة و

حیال مجرمي الحرب تنفیذا لالتزامات الحلفاء الدولیة التي  تخاذھااجراءات الواجب الإ

قد انتھت ھاتھ المشاورات إلى عقد اتفاقیة الحرب حیال شعوب العالم وا خلال ارتبطوا بھ

محكمة  تنشأ" التي نصت في مادتھا الأولى على أن و 1945 أوتلندن في الثامن من 

، 2"لمحاكمة مجرمي الحرب في ألمانیا عسكریة دولیة بعد التشاور مع مجلس الرقابة

  ).ثانیا( محاكمات طوكیو، ثم )لاأو( رغبممحاكمات نوروسوف نخصص ھذا الفرع إلى 

  

  .محاكمات نورمبرغ :ولاأ
  

لھا في ھیئة المحكمة من بعد أن عینت الدول الأربع الموقعة على اتفاق لندن من یمث 

م دعاء ورقة الاتھالإعد اأكمة أجھزتھا الإداریة المعاونة وقد نوابھم ثم عینت المحالقضاة و

  .18/10/1945إلى المحكمة في أحیلت التي صوت علیھا لجنة الادعاء و

  

ثم أعلنت صورة من ورقة الاتھام لكل من المتھمین مترجمة إلى اللغة الألمانیة في          

كانت التھم حاكمة بثلاثین یوما على الأقل وذلك قبل المالمعتقل حیث كان یوجد المتھمون و
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المنظمات ات ون متھما من مجرمي الحرب الكبار وإلى الھیئعشریو أربعموجھة إلى 

  .1الإجرامیة

  

حیث نصت المادة الأولى من اتفاقیة لندن على انھ تنشأ محكمة عسكریة دولیة بعد       

لمحاكمة مجرمي الحرب الذین لیس لجرائمھم تحدید  - التشاور مع مجلس الرقابة على ألمانیا

أو جغرافي معین سواء أكانوا متھمین بصفة شخصیة أو بصفتھم أعضاء في منضمات 

  .ھیئات أو بكلتا الصفتین

  

سلطاتھا شكیل المحكمة العسكریة الدولیة واختصاصھا وتضمن المادة الثانیة أن ت  

  .تعتبر تلك اللائحة جزء لا یتجزأ منھالائحة الملحقة بھذه الاتفاقیة وتنص علیھا ال

  

یجب على الدول الموقعة اتخاذ التدابیر الضروریة "أشارت المادة الثالثة إلى انھ   

الذین یجب أن یمثلوا أمام مي الحرب الموجودین في قبضتھا ولتامین حضور كبار مجر

المحاكمة، كما یجب علیھا أیضا بضل كل جھودھا كمة العسكریة الدولیة للتحقیق والمح

المحاكمة أمام یتواجدون على أقالیمھا للتحقیق ولذین لا لتأمین حضور كبار المجرمین ا

   نصت المادةفقد  إجراءات التحقیق لمحكمة نورمبرغوفیما  2المحكمة العسكریة الدولیة

على عدد من الضمانات للمتھمین لممارسة حقھم في الدفاع عن أنفسھم ) من اللائحة 16(

قبل بدء  ذلكسوبة إلیھم وأدلة ثبوتھن التھم وھم علما بالتھم المنأصالة أو وكالة منھا لإحاطت

أجل تمكینھ من الدفاع عن نفسھ باللغة التي یفھمھا كل متھم وذلك من المحاكمة بفترة كافیة و

  .3إعطاء المتھمین حق تقدیم براءتھم في أیة مرحلة كانت علیھا الدعوىو

تھام، ثم سؤال على المحاكمة تبدأ بتلاوة تقریر الا) من اللائحة 24(تنص المادة  

لجنة الادعاء تتكون من ممثل لكل دولة من (المتھم ھل ھو مذنب أم لا؟ ثم یقوم الادعاء 

من اللائحة بغرض الاتھام بصفة  14الدول الأربع، یعاونھم عدد من المختصین طبقا للمادة 
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نتھي تأقول شھود الإثبات والنفي وظر الدفاع وبعد ذلك یسمع وجھة نتحلیلیة وتفصیلیة و

في الحالة الأخیرة قد یكون بالبراءة أو بالإدانة وھذا الحكم المحاكمة بصدور حكما فیھا و

درة یجوز الحكم بمصاوفیھا الإعدام  یجوز للمحكمة أن تحكم بأیة عقوبة تراھا مناسبة بما

م الذي یقوم بمھمة تنفیذ الحك) مجلس الرقابة(تسلیمھا لألمانیا الأموال المتعلقة بالجریمة و

على أن مصاریف ) من اللائحة 30( ادةمالتنص لھ تخفیف العقوبة دون تشدیدھا، ویجوز و

لمخصصة المحاكمة تتحملھا دول الحلفاء الأربعة على أن تحتسبھا ضمن المصاریف ا

السجن كمة تنوعت بین الإعدام والأحكام الصادرة من المحلمجلس الرقابة في ألمانیا و

  . 1البراءةو

  .محاكمات طوكیو: ثانیا

 رئیس وزراء بریطانیا ثمرئیس الصین وأ و.م.تمع رئیس الواج 26/07/1945في  

محكمة وقعوا تصریحا مثیل لتصریح موسكو الخاص بانظم إلیھم الاتحاد السوفیاتي و

مما جاء في تصریح بوتسدام أن عدالة صارمة ستطبق على مجرمي الحرب الأوروبیین و

  .2جمیع مجرمي الحرب

جرائم حرب لم تناقش في محاكمات ت طوكیو، أنھا أوجدت تھما والجدید في محاكما 

أقطار بدون مھاجمة تھمین تھمة بدأ عداء غیر مشروع ونورمبرغ فقد وجھ الاتھام إلى الم

  .3عادات الحربھام ھذه الأعمال مخالفة لقواعد واعتبر الاتإعلان حرب وإنذار و

 .مبادئ تقریر محكمة طوكیو -أ

 .الاعتراف بالمسؤولیة الجنائیة للفرد على الصعید الدولي - 1

 .سمو القاعدة الدولیة الجنائیة على القانون الوطني - 2

 .كبار معاونیھ عن الجرائم الدولیةمسؤولیة رئیس الدولة و - 3

 .سیادة الضمیر على واجب الطاعة لأوامر الرؤساء - 4
                                                           

  .47د منتصر سعید حمودة، مرجع نفسھ، ص -1
  .102مرجع سابق، صزیاد عیتاني ،  -2
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 .القانونحاكمة العادلة بناء على الواقع والم - 5

 الجرائم ضد الإنسانیةائم الدولیة وھي آنذاك جرائم الحرب وتحدید الجرتعیین و - 6

 .1الجریمة ضد السلامو

  .مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات لمحكمة نورمبرغ و طوكیو -ب

 عتبرهاقیع عقوبة علیھ إلا عن فعل سیق ویعني ھذا المبدأ عدم ملاحقة شخص أو تو

یجوز بالتالي محاكمة شخص عن فعل كان قرر لھ عقوبة محددة، ولا المشرع جریمة و

  .2مباحا وقت أن ارتكبھ أو توقیع عقوبة علیھ على فعل لم یكن معاقبا علیھ وقت ارتكابھ

لھاتین المحكمتین ھو العقوبات یقوم علیھا مبدأ شرعیة الجرائم وأساس الفكرة التي  

لما كان العرف العدالة ون حیث الأساس على فكرة بالتالي فان ھذا المبدأ یقوم ممنع الظلم و

بالضرورة فان الفكرة الاعتراف، و إذنالدولي یقوم ھو الآخر على فكرة العدالة فینبغي 

ي تكون مقبولة ف أنالعقوبات یمكن ساس القانوني في شرعیة الجرائم والتي تتصل بالأ

أبسغ علیھا بالنتیجة لا یجوز العقاب إلا على الأفعال التي القانون الدولي الجنائي أیضا و

ة في اللحظة التي ارتكبت فیھا ویمكن القول إن محاكمات القانون الدولي صفة الجریم

طوكیو تمت في احترام كامل لمبدأ الشرعیة كما یتبناه القانون الدولي الجنائي نورمبرغ و

 وذلك لان الأفعال المجرمة كانت تجد مصدر تجریمھا في قواعد قانونیة دولیة عرفیة

  .3ابقة في وجودھا على ارتكاب ھذه الأفعالاتفاقیة سو

، على أساس 1945قد انتقدت محاكمات نورمبرغ لمجرمي الحرب العالمیة الثانیة  

ة لندن العقوبة، إذ طبقت نصوص اتفاقیالكثیر من مبادئ شرعیة الجریمة وأنھا أھدرت 

مین بھا خلافا م المتھذلك بالنسبة للنصوص العقابیة التي حوكعلى المتھمین بأثر رجعي و

ورد في دفاع و الدساتیر الحدیثةالمواطن وكذاك إعلان حقوق الإنسان و ھلما یقضي ب

أن الأفعال التي یؤاخذ عنھا المتھمون لم تكن  - محكمة نورمبرغ –المتھمین كذلك أمام 

                                                           
  .50،51، ص سابقمنتصر سعید حمودة ، مرجع  -1
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العقوبات المستقر في الذي یخالف مبدأ شرعیة الجرائم ومجرمة لحظة ارتكابھا، الأمر 

كما طبقت القانون الجنائي الدولي بأثر رجعي، مخالفة بذلك المبدأ المقرر لدى الأمم العالم، 

التي تمنع سریان النصوص الجنائیة على وقائع سابقة ائیة والمتحضرة في القوانین الجن

  .1نفاذھا

یرجع ذلك إلى الدولي الجنائي ذو مفھوم غامض و فمبدأ شرعیة العقوبات في القانون 

لا تتمتع بذلك القدر من التجدید المضبوط الذي الجریمة الدولیة بدورھا غامضة و كون فكرة

طوكیو غیر معیار جسامة م نظاما محكمتي نورمبرغ ولم یقدنموذجھا القانوني ویحدد 

من شأن ھذا أن یساھم نة في تقدیر العقوبة المناسبة والجریمة الذي یستطیع القاضي الاستعا

  .2كشف مبدأ شرعیة العقوبة في مجال القانون الدولي الجنائيفي زیادة الغموض الذي ی

، وھو أمر مثال ولیس على الحصفالعقوبات بموجب ھذا النظام جاءت على سبیل ال 

كان ذلك احد الحجج التي استند إلیھا و" لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"مخالف لمبدأ 

حكمة، كما كان ذلك احد الانتقادات المحامون في دفاعھم عن المتھمین الذین مثلوا أمام الم

  .3المھمة الموجھة إلى تلك المحكمة من قبل العدید من الباحثین

قد طبقت ھاتان المحكمتان في العدید من أحكامھا العقوبات المقررة في التشریعات  

 1945لمجلس الرقابة على ألمانیا سنة  10الداخلیة إضافة إلى الرجوع إلى القانون رقم 

  :ھي على أعضاء المنظمات الإرھابیة و على العقوبات التي توقعالذي نص 

 .الإعدام - 

 .السجن المؤبد أو محددة مقترن بالأشغال الشاقة أو دونھ - 

 .الغرامة أو الحبس المقترن بالأشغال الشاقة - 
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  .مبدأ شرعیة العقوبة أمام محكمتا یوغسلافیا السابقة و رواندا :الثاني الفرع

محاكم جنائیة دولیة  إنشاءظھرت الحاجة إلى مع بدایة التسعینات من القرن العشرین 

مؤقتة لمحاكمة المجرمین في الجرائم الأشد خطورة التي تعرضت لھا شعوب یوغسلافیا 

رواندا دفعت ي ارتكبت في یوغسلافیا السابقة ورواندا إذ أن الجرائم المرعبة التالسابقة و

لمحاكمة مجرمي الحرب لتحمیلھم المسؤولیة كاملة عن إطاروضع المجتمع الدولي غلى 

ھذا مما حث تكن مؤھلة للقیام بھذه المھام و الذي جرى، طالما أن المحاكم الوطنیة لم

المجتمع الدولي على بذل المزید من الجھود لوضع تنظیم قضائي دولي مؤقت تمثل في 

في ھذا وسوف نتطرق  1مجرمي الجرب رواندا لمحاكمةمحكمتي یوغسلافیا السابقة و إنشاء

ثم ) اولا( جرمي الحرب في یوغسلافیا السابقةالمحكمة الجنائیة الدولیة لمحاكمة مإلى  الفرع

  ).ثانیا( روانداكمة الجنائیة الدولیة لالمحنعرج إلى 

 .المحكمة الجنائیة الدولیة لمحاكمة مجرمي الحرب في یوغسلافیا السابقة :أولا

أفظع  ارتكابما نتج عنھا من خطیرة التي رافقت أزمة البلقان والبسبب الجرائم  

لأجل محاكمة مجرمي الحرب، اصدر یة منذ الحرب العالمیة الثانیة والجرائم ضد الإنسان

الذي قضي بتشكیل محكمة و 808/93قراره رقم  22/02/1993خ مجلس الأمن بتاری

تھاكات خطیرة لحقوق الإنسان في جنائیة دولیة لمحاكمة الأشخاص المتھمین بارتكاب ان

 .2یعد ھذا القرار الأول من نوعھو 1991سنة یوغسلافیا السابقة منذ 

ر نص على العقوبات على سبیل الحص دقالنظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة  

  .لك تكون قد التزمت بمبدأ الجریمة والعقوبة إلا بنصذبو

) 1(أصلیة وتتمثل بالسجن حیث نصت الفقرة  :العقوبات التي یمكن فرضھا نوعان 

     من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة على) 24(من المادة 

ترجع المحكمة في تحدید ضھا دائرة المحاكمة على السجن وتقتصر العقوبة التي تفر: انھ

لتي كانت ساریة في محاكم مدة السجن إلى الممارسة العامة المتعلقة بأحكام السجن ا
                                                           

  .109د زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص  -1
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یجبلنا إلى الممارسة العامة دد نوعا واحدا من العقوبة ویوغسلافیا السابقة، فالنص یح

مدتھا  فیا السابقة بصدد تحدیدالمتعلقة بأحكام السجن التي كانت ساریة في محاكم یوغسلا

زید على بالرجوع إلیھا یتبین أنھا كانت ملزمة بحد قانوني أعلى ھو السجن مدة لا تو

من النظام الأساسي لمحكمة رواندا ) 34( من المادة) 1( عشرین سنة كما جاءت الفقرة

بنص مشابھ، إلا أنھا بصدد تحدید مدة السجن أحالت إلى ما ھو متبع عموما فیما یتعلق 

  .1بأحكام السجن التي تصدرھا محاكم رواندا

محاكمة المتھمین معاقبة و النظر فيمنح النظام الأساسي للمحكمة قضاتھا سلطة  وقد 

  :بارتكاب الجرائم الدولیة التالیة

 .1949الجرائم الناشئة عن الانتھاكات الجسیمة لمعاھدات جنیف  - 1

 .مخالفة قوانین أو أعراف الحرب - 2

 .الإبادة الجماعیة - 3

  .جرائم ضد الإنسانیة - 4

المدعي العام أن یصدر  قام، عمل المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا نتائجومن  

ن المسؤولین عن ارتكاب الجرائم وذلك بناءا على الأدلة شخصا م 75قرارا باتھام 

من جانب المدعي العام  رغم ھذا المجھود الكبیر الذي بذلوالمستندات التي بحوزتھ و

 الجبلھبت سدى حیث رفضت حكومتا صربیا ومعاونیھ إلا أن ھذه الجھود ذللمحكمة و

ذلك لرفضھا ابتداء الاعتراف باختصاصھا، حیث أكد وزیر یم ھؤلاء المتھمین والأسود تسل

العدل لجمھوریة یوغسلافیا الفیدرالیة على تمسكھم بوجھة نظرھم الداعیة لإنشاء محكمة 

الشعوب المحایدة لیة دائمة لمحاكمة مجرمي الحرب ورغم أن الرأي العام العالمي ودو

تعرض لھا المسلمون في البوسنة والھرسك لمختلفة التي بشاعة الجرائم اة وكانت من وطأ

رغم كل ما تقدم فلم یحرك مجلس الأمن ساكنا نحو تطبیق قرارات المحكمة الجنائیة و

  .1993الدولیة لیوغسلافیا السابقة 
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  .المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا :ثانیا

حى الجرالقتلى وي رواندا سقط فیھا آلاف وقعت جرائم خطرة ف 1994خلال عام  

للقانون الدولي الإنساني عبر جرائم الإبادة الجماعیة التي بانتھاك فاضح لحقوق الإنسان و

كمة خاصة لمعاقبة دفع المجتمع الدولي إلى إنشاء محالتوتسي، مابین قبیلتي الھوتوو ارتكبت

تشكل جنائیة دولیة كما  تشكل ھذه المحكمة خطوة ھامة لإنشاء محكمةھؤلاء المجرمین و

من وضع قوانین تجعل من محاكمة  تجربة ھذه المحكمة مصدرا ھاما للانتھاءممارسة و

معاقبة الانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني على الصعید الدولي بغض النظر عن و

  .1ھویة المسؤولین عنھالمكان الذي ارتكبت فیھ الجرائم وا

من النظام الأساسي لمحكمة رواندا فإنھا تختص بمحاكمة المتھمین  212وفقا للمادة   

  :تشمل ھذه الجرائم الأفعال الآتیة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعیة وب

 .قتل أفراد من المجموعة العرقیة أو القومیة أو العنصریة أو الدینیة -أ

 .جماعةالتسبب في إحداث أذى بدني أو عقلي لأفراد ال - ب

فرض ظروف أو أحوال معیشیة محیطة بالجماعة تتسبب في الأذى البدني كلیا أو  -ج

  .جزئیا لھذه الجماعة

فان المحكمة تختص بمعاقبة الأشخاص الطبیعیین دون غیرھم من  6وفقا للمادة   

  :المنظمات أو الھیئات، حیث نصت على الآتي 

ب أو ارتكب أو ساعد أو شجع بأي أي شخص خطط أو حرض على ارتكاب أو أمر بارتكا"

طریقة كانت على تنظیم أو إعداد أو تنفیذ إحدى الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة 

  ".یكون مسؤولا مسؤولیة فردیة عن ھذه الجریمة

 تعفیھ من إن الصفة الرسمیة للمتھم سواء بوصفھ رئیس دولة أو حكومة لا 

  .2ف العقوبةلا تصلح سببا لتخفیالمسؤولیة الجنائیة و
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لمدة محددة رواندا ھو معاقبة أفراد معینین وفقد كن غرض مجلس الأمن من إنشاء محكمة 

  .1من الزمن

 في تحقیق الھدف من إنشائھا 1994لم تنجح المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا عام و 

 ألف شخص في سجونھا تمھیدا 75إن كانت الحكومة الرواندیة آنذاك قد احتجزت حوالي و

یعود سبب عدم نجاح محكمة رواندا أمام المحاكم الوطنیة لرواندا و لتقدیمھم إلى المحاكمة

  :في تحقیق أھدافھا لعدة أسباب أھمھا 

حجم الدمار الشامل الكبیر الذي خلفتھ الحرب الأھلیة في رواندا الأمر الذي أدى إلى  - 1

طلب عقد اتفاق مقر بین ھذا ما تببناء مقر للمحكمة في تنزانیا و قیام الأمم المتحدة

 .الأمم المتحدةتنزانیا و

خصوصا كومة رواندا حول إنشاء المحكمة وحتلاف الشدید بین الأمم المتحدة والاخ - 2

 .حول تطبیق عقوبة الإعدام حیث كانت الحكومة الرواندیة تتمسك بتطبیقھا

 .2تنزانیاالمدعي علیھم من رواندا إلى ي تم إھداره في نقل الشھود والوقت الكثیر الذ - 3

  

  .الثاني المطلب

  .مبدأ شرعیة العقوبات في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة 

یسود الدول المعاصرة مبدأ سیادة القانون بحیث یخضع ھذا القانون جمیع أعضاء  

مبدأ ھذا القانون جمیع أجھزة الدولة و، كما یخضع لمع الذین ھم أھل لتحمل المسؤولیةالمجت

حریاتھم في مواجھة السلطة العامة التي یحكمھا حقوق الأفراد و اقة القانون یضمنسی

  .القانون وحده بعیدا عن أھواء ھذه السلطة

                                                           
  .177حیدر عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  -1

  .72منتصر سعید حمودة، مرجع سابق ،ص  -2
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، یجب أن یحكم القانون نسان إذا تم القبض علیھ أو حبسھحتى تضمن حمایة حریة الإ 

ذ لضمان حریة المتھم الشخصیة وأن یكون الأصل في المتھم كل الإجراءات التي  تتخ

  .أن إجراءات الملاحقة یجب أن تخضع لإجراءات القضاءو ةالبراء

علیھا في قانون فمبدأ الشرعیة معناه أن الأفعال التي تعتبر جرائم ھي المنصوص  

، شریطة أن یكون النص قد ص أیضا على العقوبات المقررة لھاالمنصوالعقوبات مسبقا و

  .1الفعل المراد المعاقبة علیھ ارتكابصدر قبل 

قانون ھو الذي ینص على العقوبة ویحدد العقوبة لمبدأ الشرعیة یعني أن الخضوع  

ن یحكم بعقوبة غیر ، فالقاضي لا یستطیع أنوعھا ومقدارھا بدقة نوعھا ومقدارھا بدقة

استبداد ضمانا للمحكوم علیھ من تعسف و یعد التحدید القضائي للعقوبةمنصوص علیھا و

  .2سلطات التنفیذ

جعل إطار  المقصود بھا" لا عقوبة إلا بنصلا جریمة و" عبارة د في القانون فنج 

 ذلك لحمایةشرعي للفعل الإجرامي ومن ثم العقوبة المطبقة والذي یتمثل في القانون و

  .3حریاتھ الأساسیةوضمان حقوق الإنسان و

من  15القانون الجنائي تقره المادة  يمبدأ لا جریمة بغیر نص ھو مبدأ أساسي ف 

على تطبیق مباشر لھذا  22تنطوي المادة ولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والد العھد

  .المبدأ في السیاق الخاص للنظام الأساسي

فالجریمة التي یجب أن ینطبق علیھا السلوك ھي الجریمة التي ینص علیھا النظام  

 في ھذا المطلب فرعین نتطرق وسوف 4الأساسي وقت إرتكابھا بموجب القانون الدولي

                                                           
  .51، ص2015 ، بیروت،، الطبعة السادسة للنشر والتوزیع محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات ، قسم العام ، دار الثقافة  -1

  .420، ص مرجع سابق،عبد الله سلیمان ،  - 2

  .52، ص سابق محمد صبحي نجم ، مرجع - 3

 ن،.ت.ط، عمان، د.د ازوري العلمیة للنشر،یدار ال محكمة الجنائیة الدولیة ،طلال یاسین العیسى ، علي جبار الحسناوي ، ال -4

  .203ص 
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 )الفرع الثاني(ویتلوھا  مشروعیة الجریمةإلى  )الفرع الأول(رئیسیین، نتناول في 

  .الجزاءات المنصوص علیھا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةب

  1:مشروعیة الجریمة: الأول فرعال

" جریمة إلا بنصلا "تحت عنوان الأساسي للمحكمة ومن النظام ) 22(نصت المادة 

  :على أنھ 

وقت  ساسي، ما لم یشكل السلوك المعنىلا یسأل الشخص جنائیا بموجب ھذا النظام الأ - 1

 .وقوعھ جریمة تدخل في اختصاص ھذه المحكمة

المحكمة إلا  إدانتھمن النظام الأساسي على أنھ لا یعاقب أي شخص ) 23(كما نصت المادة

  .وفقا لھذا النظام الأساسي

في حالة ز توسیع نطاقھ عن طریق القیاس، ولا یجوول تعریف الجریمة تأویلا دقیقا ویؤ - 2

 .الغموض یفسر التعریف لصالح الشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة

على أنھ سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي لا تؤثر ھذه المادة على تكییف أي سلوك  - 3

مبدأ ، سنتناول في ھذا الفرعن اجل دراسة موسعة، وم ارج إطار ھذا النظام الأساسيخ

  ).ثانیا( نتائج مبدأ الشرعیة، ثم  )اولا( مشروعیة الجریمة

  .الجریمة مشروعیة مبدأ :أولا 

لا یشكل الفعل جریمة في اختصاص ھذه المحكمة، ما لم ) 22/1(حسب نص المادة  

 .2یكن مجرما حسب نصوص النظام الأساسي لھذه المحكمة

من النظام الأساسي فإن المحكمة الجنائیة الدولیة تختص بثلاث ) 5(المادة حسب  

وجرائم الحرب وجرائم ضد  جرائم محددة على سبیل الحصر ھي جرائم الإبادة الجماعیة

ام الأساسي یبخل جریمة العدوان والتي لم یتم تعریفھا وتحدید كذلك فإن النظالإنسانیة، و

، كما تختص بالجرائم ھذه المحكمة لاختصاص، ضمن الجرائم التي تخضع أركانھا بعد
                                                           

  .75ص  مرجع سابق، عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي، -1
  ..33،32عبد الفتاح بیومي حجازي ، مرجع سابق ص  -2
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قد نص على ذلك في ھا أن تقضي بعقوبات في ھذا الصدد والتي ترتكب ضد إقامة العدالة ل

  .1من النظام الأساسي للمحكمة) 71- 70(المادتین 

اسي لأسمن النظام ا 6.7.8یلاحظ أن الجرائم الثلاث المنصوص علیھا في المواد  

 ریعھا في القانون الجنائي الدوليسبق تشو، ھي جرائم موجودة للمحكمة الجنائیة الدولیة

لھذا یمكن قول أن النظام الأساسي لھذه المحكمة قد تبنى بالفعل م سلف وجوده في القانون و

سوف یقع على محكمة كانت نتاجا لمعاھدة دولیة  والجنائي الدولي ھذا فضلا على أن ھذه ال

لمستقبلي لنصوص النظام الأساسي وتعدیلاتھ ولا یمكن الادعاء بأن ھذه لتطبیق اعبئ ا

ھذا ما یؤكد أن مبدأ جودة من قبل و، شرعت ضمن إختصاصھا جرائم لم تكن موالمحكمة

ذلك لواقعة قانونیة و استنادایعني أنھ لا جریمة إلا المشروعیة في القانون الجنائي الدولي 

  .أثبتھا العرف الدوليلأن ھذه الوقائع ثابتة 

  .محكمة و علاقة ذلك بمبدأ الشرعیةال باختصاصتفسیر النصوص المتعلقة  -أ

من النظام الأساسي للمحكمة فإنھ لا یجوز ) 22(حسب الفقرة الثانیة من المادة  

في حالة وجود یمة عن طریق اللجوء إلى القیاس وتفسیر النصوص المتعلقة بتعریف الجر

أن تلتزم و لتحقیق أو المحاكمة أو الإدانةایفسر لمصلحة الشخص محل شك فإن ھذا الشك 

  : ھما ضة علیھا بأمرین والمحكمة في القضایا المعرو

لتي صاغتھا العدید ، احقوق الإنسان المعترف بھا دولیا یكون ھذا التفسیر أو التطبیق معأن -

  .المعاھدات الدولیة المختلفةمن المواثیق و

أو التفسیر خالیین تماما من أي تمییز بین المتھمین سواء كان ھذا  أن یكون التطبیق -

  .2التمییز یرجع لأسباب دینیة أو سیاسیة أو قومیة أو لأي سبب أخر

  

                                                           
  .37-34المرجع نفسھ، ص  - 1

  .180، مرجع سابق ص عصام عبد الفتاح مطر - 2
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  .النصوص الجنائیةمبدأ عدم رجعیة  -ب

القانون على تعد ھذه القاعدة حتمیة لمبدأ الشرعیة إذ تنص على جواز سریان   

جوب تحدید زمن صدور قانون من حیث التجریم، مما یعني وجوده الأفعال التي سبقت و

  .1المجرم للفعل حتى یمكن إستبعاد تطبیقھ بالنسبة للأفعال التي سبقت صدوره

العقاب وبات أن لا تطبق قواعد التجریم والعقیترتب على مبدأ شرعیة الجرائم و فما  

من ) 6(المادة إن نص ى نفاذھا أي لا تطبق بأثر رجعي والجدیدة على أفعال سابقة عل

نفاذ اللائحة أي  محاكمة نورمبرغ على بعض الجرائم الدولیة یغطي الجرائم التي تقع بعد

ھو نفاذھا یعني تطبیقھا بأثر رجعي وأن تطبیقھا على أفعال أرتكبت قبل و 8/8/1945بعد 

  .2لا یجوز

جریمة  نائیا عنكما نص النظام الأساسي للمحكمة ج د على عدم مسؤولیة الشخص ج

ا ، أو عن العدوان أو عن جرائم الحرب أو عن الجرائم ضد الإنسانیة إذالإبادة الجماعیة

ستثناء الوارد على ھذا أخذ أیضا النظام الأساسي للمحكمة بالإإرتكبھا قبل بدء سریان نفاذه و

ھذا القانون یجعل ، الذي ینصرف مضمونھ إلى تطبیق المبدأ وھو القانون الأصلح للمتھم

  .3أو یقلل من مقدار عقوبتھ فعل غیر مؤثمال

الوقائع أن تسري بأثر فوري على الجرائم والقاعدة في سریان القاعدة القانونیة ھي و

لا یمتد تطبیق ھذه القواعد القانونیة إلى ل السریان الزمني لھذه القواعد والتي تقع في ظ

  .4ھمالخلف أي بأثر رجعي إلا إذا كان القانون الجدید أصلح للمت

مبدأ عدم الرجعیة من المبادئ المستفز علیھا في كافة التشریعات الجنائیة الداخلیة   

ة عقوبات على أفعال السابقن الجدید بما یحتویھ من جرائم وحیث لا یجوز سریان القانو

                                                           
  .204طلال یاسین ، علي جبار الحیسناوي ، مرجع سابق ص - 1

  .48زیاد عیتاني ، مرجع سابق، ص - 2

  .207عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص  -3

  .44عبد الفتاح بیومي حجازي ، مرجع سابق، ص -4
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إنما یسرى أثره على الوقائع اللاحقة على صدوره على وجوده أو دخولھ حیز النفاذ، و

  .نفاذهو

إلا أن واقع الحال في إطار القانون الجنائي الدولي لم یكن بنفس السھولة في إطار 

  .اتجاھینالفقھ بشأن سریان ھذا المبدأ من عدمھ إلى  انقسمالقانون الجنائي الداخلي حیث 

 في إطار القانون الجنائي الدولي لا أثرن مبدأ عدم الرجعیة لا مجال لھ ویرى أ :الأول

لكنھا تكشف عن أفعال التجریمیة لا تنشئ واقعا جدیدا ون النصوص مبرره في ذلك أو

أن ھذه للقواعد العرفیة المستقر علیھا وفقا وھذه الصفة  اكتسبتامیة موجود سلفا، وإجر

الطبیعة لا یمسھا وجود نص مكتوب حیث یعتبر ھذا الأخیر عبارة عن تدوین لھا فقط ینفي 

  .سبق وجود قاعدة تجریم عرفیة

ك كنتیجة لتنبیھ ذلة والقانون الجنائي الدولي لمبدأ عدم الرجعی اعتناقیذھب إلى و : الثاني

یضیف ھذا الرأي أنھ نظرا بناءا على قاعدة قانونیة دولیة ولا عقوبة إلا مبدأ لا جریمة و

عدم الرجعیة كضمانة أساسیة في تحقیق العدالة الجنائیة كحق أساسي من لأھمیة قاعدة 

  .1ت الوثائق الدولیة لحقوق الإنسان على تقریھاحقوق الإنسان حرص

  .مبدأ رجعیة القانون الأصلح للمتھم -ج

نص على عقوبة واقعة، و ارتكابمؤدى ھذا المبدأ أنھ إذا صدر قانون جدید بعد   

  . 2أخف وجب أن یستفید مرتكب الجریمة من ھذا التحقیق

في حالة "الجنائیة على أنھ من نظام المحكمة ) 24(من المادة ) 2(فنصت الفقرة   

، یطبق یة معینة قبل صدور الحكم النھائيحدوث تغییر في القانون المعمول بھ في قض

  ."القانون الأصلح للشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة

                                                           
  .86عصام عبد الفتاح مطر ، مرجع سابق، ص  -1

  .46صعبد الفتاح بیومي حجازي ، مرجع سابق،  -2
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، ھي سریان النظام الأساسي للمحكمة ج د بأثر لك فإنھ إذا كانت القاعدة العامةعلى ذ  

مع ذلك ة ولوقائع التي ترتكب منذ بدء سریان أحكام نظام ھذه المحكممباشر على افوري 

غیر القانون المطبق في قضیة معینة فإن ھذا القانون  ،تى كان ھناك قانونا أصلح للمتھمفم

  .ھو الذي سیطبق دون غیره

  .نتائج مبدأ الشرعیة: ثانیا

العقاب محظور ولان أفراد المجتمع ما ھو بما أن الھدف من مبدأ الشرعیة ھو إع

  :المقرر لھذا المحظور إذا یترتب على ذلك النتائج القانونیة التالیة

الحارس الطبیعي الممثل الوحید لمصالح الأفراد ون السلطة التشریعیة بوصفھا إ

الغموض لیفھمھا للنظام الاجتماعي یجب أن تصدر القوانین الواضحة المحددة البعیدة عن 

ما ھو المباح و یدرك ما ھومن الناحیة القانونیة، و یطمئنوا سھولة حتىالجمیع بكل یسر و

  .المحرم

لا یجوز و لى الوقائع التي ترتكب بعد نفاذهن القانون یجب أن یطبق بأثر مباشر عإ

فقط خروجا أن یطبق القانون بأثر رجعي على وقائع سبقت صدوره إلا إذا كان أصح للمتھم 

جب لذلك یو المستقبللى الحاضر وسریان القانون ععن ھذه القاعدة العامة التي تستلزم 

  .1ھنشر القانون في الجریدة الرسمیة لیعلم الناس ب

الكرامة  ألا تمسمة الجرائم المرتكبة وایجب أن تتناسب العقوبات المقررة مع جس

     الإنسانیة بطریقة مھینة، فھدف العقوبة التأھیل والإصلاح والردع العام والردع 

  .ود المحكوم علیھ إلى المجتمع مواطنا صالحا، لیعالخاص

لا یملك القاضي الجنائي الإجتھاد أو القیاس لأنھ بذلك یخرق مبدأ الشرعیة بعكس 

القاضي المدني الذي یملك الإجتھاد لتعدد مصادر القانون الخاص فالشخص یعاقب بناءا 

  .على حكم قضائي

  
                                                           

  .53زیاد عیتاني ، مرجع سابق ، ص -1
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  .لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالنظام االجزاءات المنصوص علیھا في : الفرع الثاني 

 تتفاوت ردود الفعل إزاء السلوك اللائق المقبول في نوعیتھا بین الإعجاب  

ت كذلك فإن ردود الفعل للمجتمعاأو الحسد أحیانا و المكافأةوالإطراء والمدح و الاستحسانو

 الاحتقارو والرفضبین النبذ ، تتدرج ھي الأخرى نحو السلوك الخاطئ غیر المقبول

عل نحو ردود الف اتخذتفي المجتمعات المختلفة والتوبیخ أو العقاب أحیانا و الاستھجانو

بعضھا على ممارسات  استقر، حتى الأفعال الخاطئة أشكالا وصورا شتى عبر العصور

  .تقلیدیة محددة ذات طابع مؤسسي ثابت

ل المناسبة یة ردود الفعحددت نوعدید الأفعال الخاطئة بعدھا جرائم وحیث تم تح

 ات الفلسفیة للعقوبة بین الردع والإصلاحالمبرر اختلفت، كما اتجاھھا بعدھا عقوبات

أنواع العقوبات  اختلافتأثیر واضح في  الاختلافكان لھذا والعدالة والدفاع الاجتماعي و

نظمة الأساسیة الأ اعتمدتھاالعقوبات التي  اختلافالقوانین الجنائیة الوطنیة، و التي تبنتھا

  .1للمحاكم الجنائیة الدولیة

عندما اسي على العقوبات الواجبة تطبیق من النظام الأس) 77(لقد نصت المادة 

من ) 5(جریمة في إطار المادة  بارتكابأن المحكمة أن توقع على الشخص المدان  اعتبرت

  .ھذا النظام الأساسي

یلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد أنتھج سیاسة عقابیة أكثر 

بمثابة تحول جذري في القانون الدولي الجنائي مما أدى  اعتبارهوضوحا الأمر الذي یمكن 

العقوبة الدولیة الجنائیة قبل صدور وبین القانون الجنائي الوطني، نھ وإلى حدوث تقارب بی

یرجع ذلك إلى یة الدولیة لم تحض بذات الوضوح والتحدید وللمحكمة الجنائالنظام الأساسي 

 أن تقنین غالیة أحكام القانون الدولي الجنائي لم یتم إلا بموجب النظام الأساسي للمحكمة

                                                           
  .361براد منذر كمال عبد اللطیف ، مرجع سابق، ص) د( -1
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واردة في النظام أنواع العقوبات الوسوف نعرج في ھذا الفرع إلى  1الجنائیة الدولیة

  ).ثانیا( الجزاءات المدنیةالعقوبات الجنائیة وونتطرق إلى ) أولا( الأساسي للمحكمة

  .الدولیة الجنائیةأنواع العقوبات الواردة في النظام الأساسي للمحكمة  :أولا

نظام الأساسي ضمن الباب التاسع والذي جاء بعنوان تم النص على العقوبات في ال  

من النظام الأساسي للعقوبات الواجبة التطبیق من قبل ) 77(قد حددت المادة العقوبات و

النص على العقوبات توقع على (تضمین النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والمحكمة 

ترفي الجرائم الدولیة ھو أمر یستھدف بكل تأكید مواجھة المجتمع الدولي لظاھرة الجریمة قم

قد قسم النظام الأساسي العقوبات التي تجوز للمحكمة الجنائیة د منھا، والدولیة ومحاولة الح

ة بنظر الاختصاصجریمة دولیة ینعقد لھا  باقترافالدولیة أن تفرضھا على الشخص المدان 

تتمثل في الغرامة مس الذمة المالیة للمحكوم علیھ ومالیة تسالبة للحریة تتمثل في السجن و

  .المصادرةو

التي نصوصھ نصا خاصا بعقوبة الإعدام وام الأساسي لم تتضمن یلاحظ أن النظ  

معیار مدى مساسھا بالحقوق  اعتمادتصنف على أنھا من ضمن العقوبات البدنیة على أساس 

المقیدة للحریة ت، إلى جانب العقوبات السالبة والقانونیة للمحكوم علیھ في تقسیم العقوبا

  .2المزایالحقوق ووالعقوبات المالیة والعقوبات السالبة ل

من النظام الأساسي بأنھا غیر ) 77(فنجد في باب العقوبات الواردة بأحكام المادة   

ھذا یرتقي لمبدأ ن النظام الأساسي لا یجیز ذلك ومختصة بالقضاء بعقوبة الإعدام لأ

مناھضة حكم الإعدام الذي یتبناه نشطاء حقوق الإنسان في العالم بأسره حمایة الذات 

  .3و حقھا في الحیاة البشریة

  

                                                           
  .374زیاد عیتاني ، مرجع سابق، ص ) د( -1
  .274بدر الدین محمد شبل ، مرجع سابق، ص) د( -2

  . 279علي ، مرجع سابق، ص) د(طلال یاسین و ) د( -3
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  .الأصلیة العقوبات -أ

العقوبة و المتھم،تصدر المحكمة في جمیع الأحوال إما حكما بالبراءة أو عقوبة بحق 

  1:المحكمةالأصلیة التي تصدرھا 

 .سنة) 30(السجن لمدة لا تزید عن  - 1

من  الظروف الخاصةنت الجریمة من الخطورة البالغة والسجن المؤبد حینما إذا كا - 2

 .السجن

في ھذه ذ تصدر المحكمة إتراعي المحكمة في حالة تعدد الجرائم المرتكبة من الجاني  - 3

حكما مشتركا  ةالثانیالعقوبة لكل جریمة لوحدھا، و الحالة نوعین من العقوبات، الأولى ھي

) 30(لجمیع الجرائم تحدد الحد الأعلى للعقوبات المرتكبة بشرط ألا تزید عن السجن مدة 

 .نة أو السجن المؤبدس

إذا كان المتھم قد أحتجز مدة معینة قبل صدور الحكم بالعقوبة وجب على المحكمة أن  - 4

 .تفھم ھذه المدة من العقوبة الصادرة بحقھ

عقوبة الحبس تتماثل ھذه العقوبة في عقوبة السجن المؤبد وعقوبة السجن المؤقت و - 5

 .طول المدة المحكوم بھاتقوم على سلب حریة المحكوم علیھ كونھا 

یقصد بھا إلزام المحكوم علیھ بأن امة عقوبة أصلیة في مواد الجنح والمخالفات وأما الغر

  .2یدفع إلى خزینة الدولة مبلغا مقدرا في الحكم

  

في ترجع في أصلھا إلى نظام الذي كان مطبقا تعد الغرامة من أقدم العقوبات و  

 ، ثم تطورت بعد ذلك إلى أنبالتعویضھ العقاب ھي نظام یختلط فیالشرائع القدیمة و

لدى قیام المحكمة ة فاصلة خالیة من معنى التعویض وأصبحت في الشرائع الحدیثة عقوب

و عند تحدیدھا قیمة الغرامة أ /77/2بفرض غرامة بموجب المادة  بتحدید ما إذا كانت تأمر

لا مع مراعاة الإعتبار للقدرة  المفروضة تقرر المحكمة ما إذا كانت عقوبة السجن كافیة أم

أي أوامر بالتعویض حسب  المالیة للشخص المدان بما في ذلك أي أوامر بالمصادرة أو

                                                           
  .294سابق، صتلاوي ، مرجع فسھیل حسین ال) د( -1

  .462عبد الله سلیمان ، مرجع سابق، ص ) د(- 2
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الجریمة ھو الكسب المالي  ، تأخذ المحكمة في إعتابرھا ما إذا كان الدافع فيالإقتضاء

تحدد قیمة  یلاحظ إلى أن المحكمة عندماإرتكابھا بھذا الدافع وفي أي مدى كان الشخصي و

تحقیقا لھذه الغایة تولي الإعتبار بصفة أ فإنھا و/77/2قعة بموجب المادة للغرامة المتو

لتي تعود إصابات فضلا عن المكاسب النسبیة اوخاصة لما ینجم عن الجریمة من ضرر 

%  75لا تتجاوز القیمة الإجمالیة بحال من الأحوال ما نسبتھ على الجاني من إرتكابھا، و

من من أصول سائل أو قابلة للتصرف وأموال یملكھا المدان و ما یمكن تحدیده من قیمة

  .ولھممی

قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة من القواعد الإجرائیة و 146/3دة تنص القاع  

تعطي المحكمة للشخص مدى قیام المحكمة بفرض الغرامة : الجنائیة الدولیة على أنھ 

یجوز أن تسمح لھ بتسدیدھا في مبلغ إجمالي دفعة الغرامة ولھا المدان مھلة معقولة یدفع خلا

  .1واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترة

  .العقوبات التبعیة -ب

  :إضافة على السجن تفرض المحكمة العقوبات التبعیة التالیة

فرض غرامات مالیة بموجب المعاییر المنصوص علیھا في القواعد الإجرائیة  - 01

  .الإثباتو

تورد مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتیة بصورة مباشرة وغیر مباشرة و - 02

  :على العقوبات التبعیة الآتیةالملاحظات 

لم یجعلھا عقوبة أصلیة حیث أنھا تفرض من عقوبة الغرامة عقوبة تبعیة و إن النظام جعل -

من النظام في حین أن الغرامة ) 77(السجن كما ورد في الفقرة الثانیة من المادة  إلىإضافة 

  .تعد عقوبة بدیلة من حالات عدیدة

جعل ر الغرامة لم یحددھا بنصوص محددة، ومنح النظام سلطة تقدیریة واسعة في تقدی -

  .الغرامة مفتوحة كما ھو الحال في تقدیر عقوبة السجن

                                                           
  .278مرجع سابق، ص  بدر الدین محمد شبل ، -1
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  .حكمة أن تصادر الأدوات الجرمیة المستعملة في الجریمةإذا أجاز النظام للم -

  .1لم یحدد النظام حالة ما إذا كان المحكوم بالغرامة یدفعھا لفقره أو أخفى أموالھ -

 المقصود بالحجز القانوني أنھ حرمان المحكوم علیھ أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیةو

تكون إدارة أموالھ طبقا للأوضاع المقررة في حالة الحجز علیھ من مباشرة حقوقھ المالیة و

فالمصادرة ھي الإستلاء لحساب الدولة على الأموال أو الأشیاء ذات الصلة القضائي 

بالجریمة سواء وقعت ھذه الأخیرة بالفعل أم كان یخشى وقوعھا و تتم المصادرة قھرا 

  .2بطریق الإكراه بواسطة حكم قضائي

بغیر إضافتھ إلى ملكیة الدولة ھا نزع ملكیة المال على مالكھ ونعرفت أیضا على أ  

لكن تختلف عنھا في المصادرة عقوبة مالیة كالغرامة و یذھب بعض الفقھ إلى أنمقابل و

كونھا تتمثل في نقل ملكیة شيء من المحكوم علیھ إلى الدولة أما الغرامة فتتمثل في تحمیل 

  .3ذمة المحكوم علیھ یدین علیھا

غرامات لفائدة الضحایا كمة الجنائیة الدولیة تختص بإلزام المتھم بأداء فالمح

تصرف لفائدة لمساس بحقوق الغیر الحسن النیة والممتلكات دون اومصادرات العائدات و

في  اختیاريفقد نص نظام محكمة نورمیرغ على عقوبة تكمیلیة ذات طباع ، 4الضحایا

  .5منھ 28المادة 

  .الجزاءات المدنیةالجنائیة والعقوبات : ثانیا

سوف نتطرق ھنا إلى أھم العقوبات المسلطة على الجریمة الدولیة وذلك وفق ما 

  :یلي

  
                                                           

  .297تلاوي ، مرجع سابق، صفسھیل حسین ال) د( -1

  .472عبد الله سلیمان ، مرجع سابق، ص ) د( -2

  .278بدر الدین محمد شبل ، مرجع سابق، ص ) د( -3

  .274الحسناوي ، مرجع سابق، ص طلال یاسین ، علي جبار  -4

  .380زیاد عیتاني ، مرجع سابق، ص ) د( -5
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  .العقوبات الجنائیة -أ

الجرائم  بارتكابتتنوع العقوبات الجنائیة التي یمكن تطبیقھا على الأشخاص المدنیین 

للمحكمة أن تحكم على " من لائحة نورمبرغ على أن ) 27(الدولیة فقد نصت المادة 

  .1"المتھمین الذین تثبت إدانتھم بالإعدام أو بأي عقوبة أخرى تراھا عادلة

ت التي فإن العقوبا) 1940سنة ( 10من قانون مجلس الرقابة رقم  2/3وفقا للمادة   

  .المصادرة والسجن والحبس البسیط والغرامة ویتم توقیعھا ھي الإعدام 

على  1948منع الجریمة الإبادة الجماعیة سنة  اتفاقیةمن فقد نصت المادة الرابعة 

  .أنھ یعاقب مرتكبو الإبادة الجماعیة

قد أحالت ھي الأخرى الأمر بتوقیع  1949جینیف الأربع سنة  اتفاقیاتكما أن 

  .خلياكامھا إلى القانون الدالعقوبة على المخالفات الجسیمة لإح

فإنھ تتخذ كل دولة طرف  1984مناھضة التعذیب سنة  اتفاقیةمن  2/1وفقا للمادة   

  .إجراءات تشریعیة أو إداریة أو قضائیة فعالة أو أیة إجراءات أخرى

  .الجزاءات المدنیة -ب

  :من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنھ ) 75(نصت المادة 

ما في ذلك تضع المحكمة مبادئ فیما یتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني علیھم ب - 1

  .رد الإعتباررد الحقوق والتعویض و

للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان تحدد فیھ أشكالا ملائمة من أشكال  - 2

  .جبر الأضرار المجني علیھم

مة أن تدعو إلى تقدیم بیانات حالة من قبل إصدار أمر بموجب ھذه المادة یجوز للمحك - 3

  .الشخص المدان أو من المجني علیھم و تضع المحكمة ھذه البیانات في إعتبارھا

                                                           
 ، القاھرة،علي یوسف الشكري ، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى -1

  .35، ص 2008
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للمحكمة تنفیذ م الباب العاشر من النظام الأساسي نظفقد  ،تنفیذ العقوبةومن أجل       

  .یقصد بت الدولة التي تنفذ العقوبة في سجونھاالعقوبة و

تفتقر  فإنھاالمحكمة منظمة دولیة لیست تابعة لدولة معینة لذا  أنبالنظر إلى   

 إصلاحالمراكز العلمیة المتخصصة في و الإصلاحیاتالسجون و للمؤسسات العقابیة إلى

  .مراقبة سلوك المجرمینالمجرمین والجانحین و

  .1دولة التنفیذ - 01

داخل الدول من المشاكل المعقدة خاصة عندما یكون عدد  الأحكاممشكلة تنفیذ  إن

لجنائیة الدولیة في ھؤلاء كبیرا كما ھو الحال في الجرائم المعروضة على المحكمة ا

ضع نصوصا تفصیلیة وا تدخل النظام الأساسي للمحكمة وكوسوفو لھذبروندي  ورواندا و

تعتمد على الدول  أنكان لا بد ومحكمة لھذه المؤسسات بالنظرة لافتقار اللھذه المشكلة و

الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة والتي أبدت رغبتھا في إیواء المحكوم علیھم في 

  .سجونھا

ي قد فرض النظام الأساسي للمحكمة على الدول التزامات بتنفیذ العقوبات التو 

  :نظم مسألة إیواء السجناء فأوجب مایلي تصدرھا المحكمة على المتھمین و

 .السجن بشكل عادل أحكامتتقاسم الدول مسؤولیة تنفیذ  -

 .معاملة السجناء بموجب المعاھدات الدولیةووضع السجون و الأحكامتطبیق عملیات تنفیذ  -

تكون  أنسیاسیة أو  لأسبابتؤخذ موافقة السجناء في اختیار الدولة التي تنفذ الحكم بحقھم  -

 .سجون الدولة غیر صالحة

 .الاعتبار جنسیة الشخص المحكوم علیھ بالسجنتؤخذ بنظر  -

 .تحكم قواعد السجن المعاییر الدولیة الخاصة بمعاملة السجناء -

في حالة عدم قبول دولة بإیواء السجین تنفذ عقوبة السجن في الدولة المضیفة فیھا  -

 .المحكمة

                                                           
  .302علي یوسف الشكري ، مرجع سابق، ص  -1
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  .مدة تنفیذھا إكمالتقدیر العقوبة و - 02

تراعي ( :الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة علىمن النظام  78/1تنص المادة  

المدان الظروف الخاصة للشخص عوامل مثل خطورة الجریمة و المحكمة عند تقدیر العقوبة

  .1)قواعد الإثباتوفقا للقواعد الإجرائیة و

كما نجد انھ یترتب عن مبدأ الشرعیة تقدیر العقوبات المقابلة للجرائم تحدیدا دقیقا 

  .2سابقاو

سلطة تقدیریة بتقدیر العقوبة فمثلا المبدأ إلى إعطاء القاضي مرونة وتطور ھذا    

ومجدیا  ملائمةجعل للعقوبة حدا أقصى واحدا أدنى یتخیر القاضي من بینھما ما یراه أكثر 

بة الحد، بل أعطى القاضي سلطة الأمر بوقف تنفیذ العقولم یقف الأمر عند ھذا مع المتھم، و

  .3، انھ لا یعود للجریمة مرة أخرىإطلاقھماضي المتھم ومتى تبین لھ من 

بة التي قضت بھا تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقو أنلا یجوز لدولة التنفیذ  

خص مدان كان موضوعا تحت إذا فر شالعقوبة و إكمالإلا بعد  الإفراجلا یجوز المحكمة و

تطلب من  أنھرب من دولة التنفیذ، جاز لھذه الدولة بعد التشاور مع المحكمة التحفظ و

القائمة  الدولة الموجودة فیھا الشخص تقدیمھ بموجب الترتیبات الثنائیة أو المتعددة الأطراف

توعد بنقل  أنللمحكمة تعمل على تقدیم ذلك الشخص و أنتطلب من المحكمة  أنیجوز لھا و

 أو إلى دولة أخرى تعینھا المحكمةتي كان یقضي فیھا مدة العقوبة الشخص إلى الدولة ال

 إشعاروسراحھ  بإطلاقتقوم  أنعند إكمال العقوبة المحكوم بھا فان على دولة التنفیذ و

 .4المحكمة بذلك
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  .خلاصة الفصل الأول

 المصالح على عدوانا تعد التي الجرائم لكافة شامل صطلاح الدولیة تعتبرالجریمة

 الجمعیة ابھوأخذت  نورمبرج محاكمة اھحدد التي إلى بالإضافة تشمل وھي الدولیة،

 )السلم ضد والجرائم الإنسانیة ضد والجرائم الحرب جرائم وھي( المتحدة للأمم العامة

 الإرھاب كجریمة الدولي، تمعلمجا ومصالح لقیم والتھدید بالخطورة تتسم التي الجرائمو

 بغرض دولة أتتھا ما إذا الجسیمة الجرائم أنواع من وغیرھا صورھا، بمختلف الدولي

 .معینة بشریة مجموعة ضرب أو أخرى دولة استقرار زعزعزة

 الركن أي التقلیدیة، الجریمة أركان تحقق من بد لا الدولیة، الجریمة تقوم وحتى

  الركن في یتمثل رابع ركن وجود حتمیة إلى بالإضافة والمعنوي، والمادي الشرعي

 دولة دولیا رملمجا الفعل وراء یكون أن إما یتحقق  :معنیین أحد بھ قصدنا وقد الدولي،

 الركن أخرى وأن دولة على عدوانا فعلھا شكل ا،ھلحساب وتعمل لھا تابعة رسمیة ھیئة أو

    لھذه القانوني الأساس سوى الأمر حقیقة في ھو ما الدولیة، الجریمة في الشرعي

   الجرائم أن كون حیث من تراعى أن یجب معینة خصوصیة الركن ولھذا الجریمة،

 المصدر عرفي الدولي والقانون الدولي، القانون نطاقھا وتحدید بنظرھا یختص الدولیة،

 القانون معالم تتحدد لم كما دولیة، اتفاقیات في منھا القلیل سوى بالتقنین قواعده تحظى لم

 لمحاكمات التالیة المرحلة في إلا الدولي القانون من فرعا یعد والذي الجنائي الدولي

 من تؤخذ أن یجب الدولیة، للجریمة الشرعي الركن حقیقة فإن ثم ومن نورمبرج،

 . الدولي القانون مصادر

 حققتھا التي تلك أو الفقھاء بذلھا التي تلك سواء الدولیة، للجھود ولقد كان

 ضبط في السبق فضل المتحدة الأمم عھد إلى الأمم عصبة عھد منذ الدولیة المؤسسات

 أكبر الدولیة الجریمة لتقنین الیوم الحاجة أن إلا تقنینھا، ثم ومن الدولیة الجریمة وتقسیم

 الاقتصادیة العولمة مظاھر عنھا كشفت أخرى جرائم لاستحداث نظرا قبل، ذي من

 إیجاد أجل من الجھد مواصلة ضرورة على یلح مما الدول، من الكثیر بین الحدود وزوال

 تزعزع صارت التي كتلك المستحدثة، الجرائم لأنواع یتصدى عالمي، عقابي نظام
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وغیره، فكان لا بد من وضع  والصحي والاجتماعي السیاسي وأمنھا الدول اقتصادیات

ي العالمي مبدأ ذو أھمیة بالغة في القانون الدولي الجنائي ألا وھو مبدأ الإختصاص الجنائ

، وھذا موضوع ما سوف ابعة مرتكبي تلك الجرائم الدولیةفي مت أھمیة بالغةلما لھ من 

 .نتطرق إلیھ في الفصل الثاني من ھذه الدراسة
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  .خلاصة الفصل الأول

 المصالح على عدوانا تعد التي الجرائم لكافة شامل صطلاح الدولیة ةمتعتبرالجری

 العامة الجمعیة ابھ وأخذت نورمبرج محاكمة اھحدد التي إلى بالإضافة تشمل وھي الدولیة،

 الجرائم، و) السلم ضد والجرائم الإنسانیة ضد والجرائم الحرب جرائم وھي( المتحدة للأمم

 الدولي الإرھاب كجریمة الدولي، تمعلمجا ومصالح لقیم والتھدید بالخطورة تتسم التي

 زعزعزة بغرض دولة أتتھا ما إذا الجسیمة الجرائم أنواع من وغیرھا صورھا، بمختلف

 .معینة بشریة مجموعة ضرب أو أخرى دولة استقرار

 الركن أي التقلیدیة، الجریمة أركان تحقق من بد لا الدولیة، الجریمة تقوم حتىو

  الركن في یتمثل رابع ركن وجود حتمیة إلى بالإضافة والمعنوي، والمادي الشرعي

 أو دولة دولیا رملمجا الفعل وراء یكون أن إما یتحقق  :معنیین أحد بھ قصدنا وقد الدولي،

 الركن أن، وأخرى دولة على عدوانا فعلھا شكل ا،ھبلحسا وتعمل لھا تابعة رسمیة ھیئة

    لھذه القانوني الأساس سوى الأمر حقیقة في ھو ما الدولیة، الجریمة في الشرعي

   الجرائم أن كون حیث من تراعى أن یجب معینة خصوصیة الركن ولھذا الجریمة،

 لم المصدر عرفي الدولي والقانون الدولي، القانون نطاقھا وتحدید بنظرھا یختص الدولیة،

 القانون معالم تتحدد لم كما دولیة، اتفاقیات في منھا القلیل سوى بالتقنین هقواعد تحظى

 لمحاكمات التالیة المرحلة في إلا الدولي القانون من فرعا یعد والذي الجنائي الدولي

 مصادر من تؤخذ أن یجب الدولیة، للجریمة الشرعي الركن حقیقة فإن ثم ومن نورمبرج،

 . الدولي القانون

 المؤسسات حققتھا التي تلك أو الفقھاء بذلھا التي تلك سواء الدولیة، للجھود ولقد كان

 الجریمة وتقسیم ضبط في السبق فضل المتحدة الأمم عھد إلى الأمم عصبة عھد منذ الدولیة

 نظرا قبل، ذي من أكبر الدولیة الجریمة لتقنین الیوم الحاجة أن إلا تقنینھا، ثم ومن الدولیة،

 الكثیر بین الحدود وزوال الاقتصادیة، العولمة مظاھر عنھا كشفت أخرى جرائم لاستحداث

 یتصدى عالمي، عقابي نظام إیجاد أجل من الجھد مواصلة ضرورة على یلح مما الدول، من

   السیاسي وأمنھا الدول اقتصادیات تزعزع صارت التي كتلك المستحدثة، الجرائم لأنواع
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بد من وضع مبدأ ذو أھمیة بالغة في القانون الدولي ، فكان لا وغیره والصحي والاجتماعي

ابعة مرتكبي في مت ي العالمي لما لھ من أھمیة بالغةالجنائي ألا وھو مبدأ الإختصاص الجنائ

 .، وھذا موضوع ما سوف نتطرق إلیھ في الفصل الثاني من ھذه الدراسةتلك الجرائم الدولیة
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  .الفصل الثاني

  مدى مشروعیة الإختصاص الجنائي العالمي و شروط ممارستھ 

الجنائي الع�المي بمثاب�ة آلی�ة إجرائی�ة لمعاقب�ة مرتكب�ي الج�رائم  الاختصاصیعد مبدأ 

الدولیة باعتباره یقوم على ركیزة ال�دفاع ع�ن المص�الح والق�یم ذات البع�د الع�المي، ویتجس�د 

في فكرة أن من ح�ق ك�ل دول�ة محاكم�ة مرتكب�ي ومعاقب�ة الج�رائم الم�ذكورة ف�ي الاتفاقی�ات 

مث�ل أساس�ا ف�ي ج�رائم الح�رب وج�رائم ض�د الإنس�انیة الدولیة أو الق�انون العرف�ي، والت�ي تت

وج��رائم الإب��ادة الجماعی��ة بغ��ض النظ��ر ع��ن مك��ان ارتك��اب الجریم��ة وك��ذا جنس��یة مرتكبھ��ا 

والضحایا ولما كانت ظاھرة الإفلات م�ن العق�اب توج�د بالأس�اس عن�دما تتق�اعس الس�لطات 

 الاختص��اصمك��ن مب��دأ المحلی��ة ف��ي البل��دان الت��ي ت��أثرت ب��الجرائم م��ن متابع��ة المج��رمین 

الجنائي العالمي النظم القضائیة لجمیع ال�دول الأخ�رى م�ن النھ�وض بمھم�ة النظ�ر ف�ي تل�ك 

  .الجرائم بالنیابة عن المجتمع الدولي

الجنائي العالمي كنظام ق�انوني م�ن أج�ل تج�اوز الثغ�رات  الاختصاصلقد جاء مبدأ و 

القانونیة الموجودة في القانون الدولي لأن الھدف منھ ضمان تقدیم المس�ؤولین ع�ن ارتك�اب 

وبالت�الي الحیلول�ة دون ھ�روبھم م�ن المس�اءلة عم�ا ارتكب�وه م�ن  جرائم دولیة معین�ة للعدال�ة

بب اخ�تلاف قواع�د الإختص�اص ب�ین ق�وانین انتھاكات جس�یمة للق�انون ال�دولي الإنس�اني بس�

الدول المختلفة، فمن غی�ر المعق�ول أن یح�اكم م�ن یرتك�ب جریم�ة م�ن ج�رائم الق�انون الع�ام 

على صعید التشریعات الداخلیة، في حین یجد من یرتكب جریمة دولیة سبیلا للإفلات، مما 

ص��اص القض��اء اختلاش��ك فی��ھ أن��ھ ل��یس ثم��ة اخ��تلاف ب��ین الاختص��اص الجن��ائي الع��المي و

إنما ھما مكملان لبعضھما بعض باعتب�ار أن لھم�ا س�لطة مباش�رة ال�دعوى الجنائي الدولي و

التي تتوقف على وقوع انتھاكات جسیمة للقانون الإنس�اني وحق�وق الإنس�ان وھنــ�ـاك نقط�ة 

ص��اص ال��ـقضائي الجنـــ��ـائي الاختھ��ا الاختص��اص الجن��ائي العـ��ـالمي وأخ��رى یش��ترك فی

ل ف��ي أن كلاھم��ا ینش��دان الھ��دف نفس��ھ المتمث��ل ف��ي كفال��ة ع��دم تمت��ع مرتكب��ي وتتمث�� ال��دولي

الجرائم الدولیة بالإفلات من العقاب، ویختلفان من ناحیة أن الدول ھي التي تمارس الولای�ة 

 الدولی�ة    تمارسھ المحاكم الجنائیةالقضائیة العالمیة أما اختصاص القضاء الجنائي الدولي 
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الجنائي العالمي قسمنا ھدا الفصل إلى مبحث�ین تناولن�ا ف�ي الإخصاص  للتعریف اكثر لمبدأو

ف�ي المبح�ث وومامدى مشروعیتھ دأ الإختصاص الجنائي العالمي ماھیة مب: المبحث  الأول

  .العقبات التي تواجھھمبدأ الإختصاص الجنائي العالمي والجوانب العملیة ل: الثاني
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  .المبحث الأول

  .مبدأ الإختصاص الجنائي العالمي و مدى مشروعیتھماھیة 

الھدف من دراسة ماھیة مبدأ الاختصاص العالمي ھو تحدید الإطار العام لموضوع   

المتعلق بالقواعد الإجرائیة التي تندرج ضمن القانون الجنائي الدولي الحالیة والدراسـة 

الجنائي من طرف القاضي خاصـة مـا تعلق منھا بمبادئ ممارسة الاختصاص القضائي 

الجنائي الداخلي في مواجھة حوادث ذات طابع جنائي تتضمن عنصر أو عدة عناصر 

وعلاقتھ ببعض  أجنبیة  بالتركیز طبعا على مبدأ الاختصاص العالمي كمعیار قضائي

بحث مفھوم مبدأ الاختصاص العالمي  سنتناول ، أيممارستھشـروط المبادئ الأخـرى و

ض الجوانب ذلك إلى بحث بع بعدالمبحـث الأول، ثم ننتقل  في نائي الـدوليفي القانون الج

  .)المبحث الثاني(في  العقبات التي تواجھھالعملیة لھذا المبدأ و

   .المطلب الأول

  .الإختصاص الجنائي العالمي وشروط ممارستھمفھوم 

تتطلب تحدید إن دراسة مفھوم مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي 

بعـض المفاھیم القانونیة المرتبطة بدراسة ھذا الموضوع بصفة مباشـرة وتمییزھـا عـن 

المفـاھیم الأخرى المشابھة لھا، أي تحدید الإطار العام لموضوع البحث الحالي الذي 

باعتبار أن قواعد القانون الجنائي نون الإجراءات الجزائیة الدولي وینـدرج ضـمن قا

ـي قواعـد إجرائیة تھتم بتحدید حالات ممارسة القاضي الوطني الجنائي لولایتھ الـدولي ھ

            الإختصاص الجنائي العالمي في تعریف مبدأنعالج القضائیة، فإننـا سـوف 

       شروط ممارسة مبدأ الاختصاصلنتطرق بعد ذلك إلى تحدید ، )الأولالفرع (

  .1النظریات الفقھیةو جاھاتالعالمي، دون الدخول في مختلف الات

  

                                                           
1
  .24،ص 2006القاھرة،  رق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة،طا /د - 



العالمي و شروط ممارستھمدى مشروعیة الاختصاص الجنائي        الفصل الثاني              
 

60 
 

تمییزه عن بعض المبـادئ و مبدأ الإختصاص الجنائي العالميتعریف : الفرع الأول

  . القضائیة المشابھة لھ

، التي تھدف إلى دولیة قاعدة التسلیم أو المحاكمةلقد كرست العدید من الاتفاقیات ال

دولیة مھما كانـت جنسـیتھ أو ضمان محاكمة أو على الأقل متابعة المتھم بارتكاب جریمة 

جنسـیة ضحایاه، ومھما كان مكان ارتكابھا، فقاعدة التسلیم أو المحاكمة ھي المرادف 

علیھ سوف نقوم و ن طرف المحاكم الجنائیة الداخلیةلممارسـة مبدأ الاختصاص العالمي م

نتقل بعد ذلك ، لن)أولا( وليعالمي في القانون الجنائي الدبتحدید تعریف مبدأ الاختصاص ال

وذلك طبقا لقاعدة التسلیم أو ) ثانیا( ضائیة المشابھة لھتمییزه عن بعض المبـادئ القإلى 

المحاكمة التي تعطـي لدولة مكان القبض على المتھم بارتكاب جریمة دولیة الحق إما 

 ، أو إلى الدولة التي یحمل المتھم جنسیتھا منارتكاب الجریمةبتسلیمھ إلـى دولـة مكـان 

أجل تمكینھا مـن ممارسـة اختصاصھا الجنائي في مواجھة المتھم بصفة أساسیة، وإما 

بتسلیمھ إلى دولة معنیة لسبب  متابعة في حالة عدم قیام ھذه الأخیرة محاكمتھ أو على الأقل

  .1ما

  .تعریف مبدأ الاختصاص العالمي :أولا

جانـب حـق التمسـك إن القانون الجنائي الدولي یعترف للقاضي الداخلي إلى 

بممارسـة اختصاصھ الجنائي طبقا للمبادئ المذكورة أعلاه بحق ممارسة اختصاصھ 

حمایة بعض المصالح الأساسیة التي تلتقـي مـع المصـالح "القضائي الجنائي من أجل 

أو مـا یسـمى  على أسـاس مبـدأ الاختصـاص العـالمي( ،"الخاصـة بالجماعـة الدولیة

، یقصد بھ ذلك النظام الذي یعطي المحاكم الجنائیة العقـاب و ) العـالمي بنظـام القمـع

محاكمة المتھم بارتكاب جریمة و لجمیع الدول حق ممارسة ولایتھا القضائیة في متابعة

   .بغض النظر عن جنسیتھ و مكان ارتكابھا

وھناك من یعرف مبدأ الاختصاص العالمي بأنھ حق أو سلطة قیام محاكم دولـة 

مـا بعقـد اختصاصھا القضائي الجنائي في نظر جریمة ما دون وجود أي رابطة مباشرة 
                                                           

1
  . .373-321،ص  1991 سنة ،4- 1رشید حمد العنزي، محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدّولي، مجلة الحقوق ، عدد/ د - 
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كما   امحتمل لھذا الأخیر على إقلیمھ، ما عدا التواجد الالمجرم أو فعلیة مـع الجریمة أو

عقـاب ررت للقضاء الوطني في ملاحقة ومحاكمـة وتقصلاحیة " عرفھ البعض بأنھ 

مرتكب أنواع معینة من الجرائم التي یحددھا التشریع الوطني دون النظر لمكان ارتكابھا 

بین مرتكبھا أو الضحایا ومھما كانـت ع بین الدولة وودون اشتراط توافر ارتباط معین یجم

المي ھو ذلك المبدأ الذي یسمح عإذن فمبدأ الاختصاص ال "جنسیة مرتكبیھا أو ضحایاھم

سلطة ممارسة ولایتھ القضائیة ضد لأیةّ دولة كانت حق ویعطي للقاضي الجنائي الداخلي و

متھم بارتكاب جریمة من جـرائم القانون الدولي الإتفاقي أو العرفي بغض النظر عن مكان 

ختصاص العالمي بھذا الشكل فإن مبدأ الاالضحایا وأو جنسیة المتھم أو جنسیة  ارتكابھا 

وخروجا عن النظام  تجدیدا في نظام الردع الدوليیشكل اختصاص قضـائي إضـافي و

الجریمة الدولیة  الكلاسیكي الـذي أصـبح لا یسـتجیب بصورة فعالة لتطور مفھوم

  .1تكریسا لسـیادة الدولةولمتطلبات الجماعة الدولیة، و

ق بین مبدأ الاختصاص العالمي وتجدر الإشارة إلى أن ھناك بعض الفقھاء من یفر

الـذي  المطلـق في مواجھة بعض الجرائم المحددة و مبدأ الاختصاص العالمي المشـروط،

وجود المتھم على إقلیم الدولة التي ترید :تتوقـف ممارستھ على توفر بعض الشروط مثل

ھم نحو أو عدم تسلیم المت(محاكمتـھ أو توقیفھ أو حجز مواد تدخل في تكوین الجریمة، 

كما أن ھناك من یتحدث في ھذه الحالة الأخیرة عن مبدأ الاختصاص العالمي  دولة أخرى،

من یتحدث عن مبدأ الاختصاص شبھ العالمي عندما یكون للدولة التي  (وھنـاك الاحتیاطي

وحتى یتضح أكثر مفھوم مبدأ  تقبض علـى المـتھم الخیار بین محاكمتھ أو تسلیمھ

فإننا سوف نقوم بتمییزه عن باقي المفاھیم المشابھة لھ خاصة منھا الاختصاص العالمي 

مبدأ الاختصاص المفوض، ومبدأ الاختصاص الدولي، وذلك تفادیـا لأي خلط أو 

  .2غموض

  

  
                                                           

1
  .373، المرجع نفسھ، ص رشید حمد العنزي /د- 

2
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  .بعض مبادئ الاختصاص القضائي الأخرىمبدأ الاختصاص العالمي و - ثانیا

المبادئ القضـائیة المشـابھة فـي معناھـا كرس القانون الجنائي الدولي بعض  لقد          

لمبـدأ الاختصاص العالمي، مما یستوجب تحدید معناھا من أجل رفع الالتباس وعدم الخلط 

  . بینھا مما یساھم في تسھیل عملیة فھم موضوع البحث الحالي أكثر

  .مبدأ الاختصاص القضائي المفوضمبدأ الاختصاص العالمي و -أ

) عكس مبدأ الاختصاص الأصـلي (الاختصاص القضائي المفوض  یقصد بمبدأ         

ضائي باسم ولحساب دولة ممارسـة الدولة التي یتواجد على إقلیمھا المتھم لاختصاصھا الق

، أو على الأقل الأخذ بعین الاعتبار عند ممارسـتھا التي لھا اختصاص أصليرمـن الغیـ

 صاحبة الاختصاص الأصلي لاختصاصھا القضائي اختصاص وتشریع ھذه الدولة

یتشابھ مبدأ الاختصاص المفوض مع مبدأ الاختصاص العالمي النسبي أو المفـوض فـي و

كونھما لا یشترط لممارستھما وجود أي معیار للربط، ما عدا وجود المتھم على إقلیم 

الدولـة التي تمارس اختصاصھا، كما أنھما یلتقیان ویتشابھان من حیث الشروط الشكلیة 

ممارسـتھما والمتمثلة في وجود أتفاق أو اتفاقیة بین الطرفین، أي الطرف الأصلي ل

إلاّ أن المبدأین یختلفان في كون أن تطبیق مبدأ الاختصاص القضائي  والطرف المفوض

المفوض یسـتلزم مـن جھة تقدیم طلب من الدولة التي ترید ممارسة اختصاصا قضائیا 

من جھة أخرى وجود قبول صریح أو ضمني من قبل و یعود فـي الأصـل لدولـة أخرى

وعلیھ فإن الاختصاص ، أو الدولة المانحة للتفویض الدولة صاحبة الإختصـاص الأصلي،

القضائي المفوض یخضع أساسا لإرادة الدولة صاحبة الاختصاص الأصلي التي لھا حریة 

اجد على إقلیمھا وإما تقدیم الاختیـار بین تقدیم إما طلب بتسلیم المتھم إلى الدولة التي یتو

) بالنیابة علیھا( لحسابھاجل القبض علیھ ومحاكمتھ باسمھا وطلب إلى ھذه الأخیرة من أ

وھذا عكس مبـدأ الاختصاص العالمي الذي ینشأ اختصاصا قضائیا مستقلا تمارسھ الدولة 

ة دولة معینة لھـا وھو اختصاص لا یخضع لإراد ولحسابھابصفة أصلیة باسمھا 1

                                                           
1
  . 37-36طارق سرور ، المرجع السابق ، ص  -  
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إنمـا اختصاص مستقل مكرس دولیا مثلھ مثل مبادئ الاختصاص و ،ختصـاص أصـليا

   1.القضائي الأخرى المعروفة

كما یختلف مبدأ الاختصاص العالمي المفوض عن مبدأ الاختصاص القضائي 

في الاختصـاص ) صاحبة الاختصاص الأصلي( المفوض كذلك، في أن الدولة المفوضة

العـالمي المفـوض تتنازل أو تتخلى عن اختصاصھا في متابعة أو محاكمة مرتكبي بعض 

إذا كان ھذا الاختصاص ومجردة و وذلك بصفة مسبقة وعامةالجرائم لمصلحة دول أخرى 

غالبا ما یأخذ شـكل اتفاقیات دولیة متعددة الأطراف، أو یكون في شكل تنازل أو تخلي 

إذن فالدولة وبناء على سیادتھا یمكنھا أن تقوم  ،ضمني أو صریح أو ناتج عن عرف دولي

عن طریق بالتنازل عن بعض أو كل اختصاصاتھا لدولـة أو عدة دول وفي مجالات معینة 

الاتفاقیات الدولیـة، مثـل تفـویض دولـة مـا اختصاصھا القضائي لدولة أخرى عن طریق 

أتفاق دولي یتضمن مبدأ الاختصاص العالمي وھذا التخلي أو ھذا التفویض لا یعني في أي 

  .حال من الأحوال زوال سیادة الدولـة صـاحبة التفویض

لاختصاصھا القضائي لدولة أخرى یسمى ھـذا في حالة تحویل الدولة المفوضة و 

أما في حالة وجود طلب صریح أو ضمني  التحویـل بالتنازل عن الاختصاص القضائي

من أجل ممارسة  )المفـوض لھا(مقدم من طرف الدولة الأصلیة إلى الدولة المطلوبة 

 ي مفوض إن التخل ، ففي ھذه الحالة نكون أمام اختصاص قضـائيالاختصاص القضائي

ء من الناحیة المادیة أو أو تفویض الاختصاص القضائي یمكن تحدیده سوا أو التنازل

، مثل اتفاقیـة فینـا اقات أو اتفاقیات سابقة عن الفعلأو الزمنیة وبموجب اتف الشخصیة

منھا مـن  31حول العلاقات الدبلوماسیة التي تستثني بموجب المادة  1961لسنة

  .2ان الدبلوماسیینالمتابعـات الجزائیة الأعو

  

  

                                                           
1
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  .مبدأ الاختصاص الجنائي الدوليمبدأ الاختصاص العالمي و -ب

إن دراسة ھذین النوعین من الاختصاص القضائي الجنائي تتركز بالأساس حول           

اختصـاص المحاكم الجنائیة الدولیة واختصاص المحاكم الجنائیة الداخلیة اللذین یشكلان 

العمود الفقـري لنظام الردع الدولي ولھما نفس الھدف ھو تحقیق العدالة الجنائیة من خلال 

، فنظام القضاء الجنائي الدولي ھو نظام بارتكاب جرائم دولیة المتھمینمتابعة ومحاكمة 

ر عن ملاحقة مرتكبي ھذه تكمیلي أو احتیاطي للقضاء الوطني عندما یعجز ھذا الأخی

، فثمة أوجھ بینھما، غیـر أن ھـذا التقارب بین النظامین لا یعني وجود تطابق تام الجـرائم

مدى یؤكدھا القانون الواجب التطبیق وھما واختلاف تفرضھا الطبیعة القانونیة لكل من

فبالنسبة لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، فإنھ من  خضـوع كـل منھمـا لمبـدأ الشرعیة

بین الشروط الأولیة لممارسة المحكمة الجنائیة لاختصاصھا القضائي، ارتكاب الجریمة 

من النظام  02ھا طبقا للمادة الدولیة إما على إقلیم دولة متعاقدة أو مـن طرف أحد رعایا

الأساسي للمحكمة وفي حالـة غیـاب ھـذین الشرطین، أي في حالة ما إذا ارتكبت الجریمة 

على إقلیم دولة غیر طرف في اتفاقیة رومـا أو من أحد رعایاھا فإن اختصاص المحكمة 

صاص الجنائیة الدولیة في نظر ھذه الجریمة متوقـف على شرط قبول ھذه الدولة لاخت

  .1مـن النظـام الأساسـي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 12/3المحكمة طبقا للمادة 

فاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاص قائم على مبدأ الإختصاص           

الجنائي الإقلیمـي ولیس على أساس نظریة عالمیة الاختصاص الجنائي فواضح فـي 

التي ارتكبت على إقلیمھا جریمة ما، الحق في متابعة مرتكبھا  القـانون الـدولي أن للدولة

كان أجنبیا، كما أن لھا حق تحویل ھذا الاختصاص إلى دولة لھا  أو تسلیمھ في حالة ما إذا

ھو تعبیر عن سیادتھا و اختصاص بمحاكمـة ھـذه الجریمة، أو إلى جھاز دولي یتولى ذلك

أن الاختصاص القضائي لجھاز "تاذ محمد بنونة الوطنیة وعلى خلاف ھذا الرأي، یرى الأس

أو الاختصـاص القضائي الدولي قد یؤدي إلى المساس بمبدأ أساسي في القانون  دولي

                                                           
1
أنظر بوغرارة رمضان، القیود الواردة على اختصاص المحكمة  الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة،حول محدودیة - - 

،ص  2006جامعة مولود معمري ، كلیة الحقـوق، تیـزي وزو،  مذكّرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان ،. الجنائیة الدولیة
  . 126- 118 وص ،75،35ص
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الدولي العـام  وھـو مبـدأ السیادة كونھ یعید النظر في أحد مكوناتھ الذي ھو أولویة سـلطة 

  .1"الدولـة علـى الأشـخاص المقیمین داخل حدودھا

مبدأ الاختصاص العالمي ضمن نظام التطبیق غیر المباشر للقانون الـدولي یندرج و

الـذي یعتمد على النظم القانونیة الداخلیة وأھلیتھا في المتابعات والتحقیقات والتوقیفات 

والمحاكمات ضد مرتكبي الجرائم الدولیة ومعاقبتھم بفضل المساعدات القضائیة بین 

یة دولیة إلا أن المحاكم الداخلیة للدول تحتفظ باختصاصھا الدول، فرغم إنشـاء محكمة جنائ

، لأن إنشاء ص العالميالقضائي القـائم علـى المعاییر المعروفة بما فیھا مبدأ الاختصا

محكمة لا یعني تفویض آلي من الدول لاختصاصاتھا الجنائیة إلى المحكمة التي لھا 

ختصاصھا یبقى احتیاطیا بالنظر فا( اختصاص تكمیلي لاختصاص الـدول القضائي فقط،

إلى اختصاص المحاكم الجنائیة الوطنیة، غیر المقید وغیر المحصور، أي أن المحاكم 

ر الجنائیة الوطنیة تكون لھا الأفضلیة في ممارسة اختصاصھا القضائي مھما كان المعیا

ساسي فالنظام الأ ،الاختصاص العالميلـو كـان مبـدأ المعتمد علیھ فـي ذلـك، حتـى و

للمحكمة الجنائیة ودیباجتھ لم یوضحا ولم یحددا ما إذا كانت الدول مختصة بمتابعة 

ومحاكمة مرتكبي الجرائم المذكورة في النظام الأساسـي طبقـا لمعاییر محددة، وإنما تركا 

  2.المجال مفتوحا

علیھ فإنھ یكون من حق إن لم نقل من واجب المحاكم الجنائیة الداخلیة ممارسة و

الاختصاص القضائي طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي وذلك بصفة أساسیة، تفادیا لتنازع 

وھنا تطرح مسألة  المحكمة الجنائیة الدولیةي الوطني والاختصاص بـین القضاء الجنائ

أخرى أیضا حـول مدى حجیة الأحكام الجنائیة الصادرة من القضاء الوطني أمام قضاء 

فإذا كان اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصا تكمیلیا المحكمة الجنائیة الدولیة 

الذي لھ الأسبقیة على القضاء الدولي فلا ینعقد الاختصاص  لاختصاص القضاء الـوطني

الجنائي الدولي إلا في حالـة تقاعس أو عدم رغبة أو عدم قدرة الدولة على مباشرة 

                                                           
1
  .126 ، صالسابق، المرجع بوغرارة رمضان - 

2
كلیة  سكاكني بایة، العدالة الجنائیة الدولیة ودورھا في حمایة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، - 

  .70، ص ،2008 تیزي وزو، جامعة مولود معمري ، الحقوق،
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ني أمام القضاء الدولي إحدى اختصاصھا القضائي وتعـد حجیـة أحكام القضاء الوط

وھو ما أكدتھ  ضمانات المحاكمة المنصفة في عدم محاكمة المتھم أكثر من مرة واحدة

من النظام الأساسي للمحكمـة الجنائیـة الدولیة في حالة ما إذا سبق محاكمة  17 المادة

، كمـا لا یجوز محاكمة الشخص مرتین عن خص عن نفس الأفعال موضوع الشـكوىش

وإلا جاز الدفع بعدم الاختصاص أو عدم قبول  20ریمة ذاتھا طبقا لنص المادة لجا

الدعوى، فمتى بدأت السلطة القضائیة في ممارسة اختصاصھا فـي التحقیق أو المحاكمة 

انحصر اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة والتزامھـا بحجیـة الحكـم الصادر من القضاء 

ة الجاني في القضاء الدولي بعد إجراء محاكمتھ في القضاء فلا یجوز إعادة محاكم الداخلي

غیر أن الجدیر بالذكر في ھذا الإطار حـول الاختصـاص القضائي الجنائي ھو  الداخلي،

  أنھ یجب التفرقة بین اختصاصات المحاكم الوطنیة واختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

دولي ومبدأ الاختصاص العالمي ولا یجب الخلط بین الاختصاص القضائي الجنائي ال

  .1فالأول ھو اختصاص قضائي جنائي دولي تمارسھ المحاكم الجنائیة الدولیة

، فھو اختصاص قضائي جنائي تمارسھ المحاكم ما الاختصاص القضائي العالميأ

، أضف إلى ذلك فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد حصر الداخلیةالجنائیـة 

مبدأ : في المـادة الثانیة عشر مبادئ أو معاییر الاختصاص الدولي للمحكمة الجنائیة في

ومن ثمة فإن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لا  الشخصیة الإیجابیةمبدأ الإقلیمیة  و

 Serge كما یرى الأستاذ سارج سور(صاص الجنائي  یقوم على نظریـة عالمیة الاخت

Sûr(   عند حدیثھ عن شروط نجاعة المحكمة الجنائیة الدولیة أن یكون اختصاصھا عالمیا

، بل وكذلك م لیس فقط بالنسبة لسیرھا العمليواحترام ھذا الشرط مھ ن ذلـكقدر مـا یمكـ

یختلـف النظامـان مـن حیـث  كما( وقبل كل شيء بالنسبة للصورة التي تعكسھا المحكمة

، فإن )فإذا كان مصدر الاختصاص الجنائي العالمي ھو القانون الداخلي الأسـاس القـانوني

  . یث یمارس اختصاصھ الدولي الجنائيالقانون الدولي ھو مصدر القضاء الدولي ح
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وقد انعكس ھـذا الاخـتلاف على عدة موضوعات حددت نطاق التمییز بینھما من 

القانون الواجب التطبیق، ففي حالة الاختصاص الجنائي العالمي الذي یملكھ القضاء حیث 

الوطني بموجب تشریعھ، فإن ھـذا القضـاء سوف یستند لا محالة إلى ھذا التشریع وھذا 

وعلیھ فمبدأ  بخلاف القضاء الدولي الجنائي الذي یستند إلـى قواعد القانون الدولي

الاختصاص العالمي ھو مبدأ قضائي مستقل قائم بذاتھ الھدف منھ مثلھ مثل مبدأ 

الاختصاص القضائي الدولي ھو تكریس مبدأ العقاب من خلال منح الدولة التي یتواجد 

           علـى إقلیمھا المتھم بارتكاب جریمة دولیة خطیرة سلطة وحق مباشـرة المتابعـات 

یا، وبغض النظر عن ، مھما كانت جنسیتھ أو جنسیة الضحاالجزائیة ضده والمحاكمـات

، غیر أنھ ومن أجل السیر الحسن للعدالة فإن قاضي مكان ارتكاب الجریمة مكان ارتكابھـا

كز أحسن لممارسة اختصاصھ أو قاضي دولـة جنسیة المتھم أو الضحیة یكون في مر

لة مكان القبض على المتھم اختصاص ، فإنھ یترتب على ھذا أن اختصاص دوالجنائي

وھو تطبیق  المتھم إلى دولة معنیة لمحاكمتھ قضائي متوقف على غیـاب أو رفض تسلیم

  .1التسلیم أو المحاكمة: للقاعدة القانونیة التي جاء بھـا الفقیھ جروسیوس 

  .شروط ممارسة مبدأ الإختصاص الجنائي العالمي: الفرع الثاني

التي جاء بھـا جروسـیوس والتي تم تعدیلھا فیما بعد  و العقابتشكل قاعدة التسلیم أ

أحد الالتزامات الدولیة ة إلى قاعدة التسلیم أو المتابعثـم  إلى قاعدة التسلیم أو المحاكمة

الناتجة عن الاعتراف بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي كمعیار لممارسة الاختصـاص 

التي تھدف إلى ضمان محاكمة أو على الاتفاقیات الدولیة ولداخلي في القضـائي الجنائي ا

، في حالة تحقق بعض الشروط القانونیة لمتھم بارتكاب جریمة دولیة خطیرةالأقل متابعة ا

الدولـة لا : " قـد لا حـظ الفقیـھ جروسـیوس أنن ھذه القاعدة والتـي یمكـن استنباطھا م

إقلیمھا من أجل أخذ المجرمین التي ترید  لدول أخرى بإرسال أفراد مسلحین على تسـمح

معـاقبتھم لأنھ سوف تكون لھذا التصرف عواقب وخیمة ومن ثمة یجب على الدولة التي 

الأول ھو إما أن تقوم بمحاكمة ومعاقبة : ، القیام بأحد الأمرینإقلیمھا المتھمیتواجد علـى 
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دم المذنب بین یدي ھذه الدولة وإما أن تق طلب أو ألتماس الدولة الأخرىالمذنب بناءا على 

كما أكدت غالبیة الاتفاقیات الدولیة المكرسة لمبدأ (، "كما تراه مناسبامن أجل معاقبتـھ 

 1970من اتفاقیة لاھاي  07، مثل المادةعلى بعض ھذه الشروطالاختصاص العـالمي 

قدة التي على الدولة المتعا: "حول الاختطـاف غیـر المشروع للطائرات التي جاء فیھا 

یتواجد على إقلیمھـا المـتھم بارتكاب جریمة الاختطاف في حالة اكتشافھ إذا لم تسلم ھـذا 

الأخیـر تحیـل القضـیة دون استثناء وسواء كانت الجریمة مرتكبة أو لا فوق إقلیمھا على 

سلطاتھا المختصة مـن أجـل ممارسة الدعوى العمومیة، ھذه السلطات تتخذ قراراتھا 

وقد تم " س الشـروط بالنسـبة لكـل جریمة ذات طابع جسیم طبقا لقوانینھا الداخلیةضمن نف

نقل ھذه الصیغة فیما بعد إلى جمیـع الاتفاقیات المتبناة في إطار الأمم المتحدة أو المنظمات 

غیر أن محاكمة المتھم أو تسلیمھ یستوجب توفر شروط أولیة خاصة منھا  المتخصصة،

        إجراءات جزائیة في ھذا المجال كفیلة بالبحث عن المتھم ووجود نصوص تجریمیة 

 1معاقبتھ في حالة إدانتھو إحالتھ على المحكمـة الجنائیة لمحاكمتھوتوقیفھ والتحقیق معھ و

الوجود إلى ) ثانیا(إلى إرتكاب جریمة دولیة خطیرة، ثم ) أولا(لذلك إرتأینا أ نتطرق 

  عدم تسلیم المتھم إلى) ثالثا(، ثم لنعرج ولةالاختیاري للمتھم على إقلیم الد

  .ارتكاب جریمة دولیة خطیرة :ولاأ

إن ممارسة الاختصاص القضائي الجنائي من طرف المحاكم الداخلیة طبقا لمبدأ  

الاختصاص العالمي كمبدأ قضائي خاص فقط ببعض الفئات من الجرائم الدولیة یستدعي 

والعوامل التي تسمح أو تعطي للمبدأ الصفة  القانونیة من جھة أولىالبحث عن أسسھ 

القانونیة كمعیار قضائي ولما كان مبدأ الاختصاص العالمي یرتكز أساسا على فكرة حمایة 

المصالح المشتركة للدول كما سبق ذكره، فإذا كان الاختصاص الإقلیمي یأخذ بعین 

المتھم أو الضحیة، الاعتبار مكان ارتكـاب الجریمـة والاختصاص الشخصي یأخذ بجنسیة 

أساس وجود فئة خاصة من الجرائم تسمى جرائم  علـىفان الاختصاص العالمي یقوم 

قانون الشعوب، باعتبارھا كمبرر وأساس قانوني في مباشرة المتابعات الجنائیـة ضـد 
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ومن ثم  ستناد إلى مبدأ الاختصاص العالميالمتھمـین بارتكاب جریمة من ھذه الجرائم بالا

كان لابـد في مواجھة الجرائم التي تھز الأمن العام حیث یتخذ المجرم مبدأ توسیع وتكثیـف 

العمـل الإجرامي خارج حدود دولة ما من عقد اتفاقیات دولیة تضمن الفعّالیة في قمع 

أو تزویر النقود أو جرائم التعـذیب،  ،وردع مثـل ھذه الجرائم كتلك المتعلقة بتجارة الرق

ـث تعتبـر الاتفاقیات الدولیة في ھذا الإطار أساسا قانونیا لنظام الردع الدولي المرتكز حی

، وإذا أردنا تبریر عال في مجال الحد من ھذه الجرائمعلـى التنسـیق والتعاون الدولي الفّ 

المحاكمات الجنائیة طبقا لمبدأ و ،جرائم الدولیة القابلة للمتابعاتالتكییف القـانوني لل

على مكان ارتكاب :نلاحظ أن ھذا التكییف یستند أولاتصاص العالمي، فإننـا سوف الاخ

الخاضعة  ، إذ یصعب تحدید النطاق الجغرافي لارتكاب الجرائمھذا النـوع مـن الجـرائم

، فغالبا ما ترتكب ھذه الجرائم على أقالیم غیر خاضعة لسیادة لمبدأ الاختصاص العالمي

 ،وتمس بمصالح الجماعة الدولیة ككلقالیم تابعـة لدول مختلفة أو ترتكب على أ أیة دولة،

  .1جرائم الحرب ،دوليالإرھاب ال جریمة الـرق ،مثل القرصنة البحریة

تتمیز الجرائم الدولیة الخاضعة لمبدأ الاختصاص العـالمي أیضـا بالطـابع و

أن ینكر مثلا ما ، فلا یمكن لأحد طیر بسبب بعدھا ومداھا العالمیینالاسـتثنائي والخ

لجریمة الإبـادة أوالعملیات الإرھابیة أو جرائم التعذیب من أثار وخیمة على الإنسانیة 

ومن المعروف أن الاتفاقیات الدولیة نادرا ما تنص على مصطلح جریمة دولیة في  جمعاء

 ومن ثم یبقـى تحدید كیفیة الوصول من خلال بنود اتفاقیة دولیة إلى معرفة وجود بنودھا

جریمة دولیة حیث یرى بعض الفقھاء أن تحدید أو معرفة جریمة دولیة ما من خلال 

 :الاتفاقیة، یكون بـاحتواء ھـذه الأخیرة على أحد العناصر التالیة

 .الاعتراف الصریح بأن السلوك المحظور یشكل جریمة في القانون الدولي -

  .بـالنص علـى وجـوب تجریمـھمحظور الاعتراف الضمني بالطابع الجنائي للعمل ال -

 .تجریم السلوك المحظور -
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 .إلزامیة أو حق المتابعة -

 .إلزامیة أو حق التسلیم -

 .إلزامیة أو حق المساعدة في المتابعة والعقاب والمساعدة القضائیة الدولیة  -

 .الاعتراف بمعیار أو نظریة الاختصاص القضائي -

  .دولیة جنائیةإحالة الاختصاص القضائي على محكمة  -

  .إقصاء شرط الإعفاء من المسؤولیة في حالة تلقي أوامر علیھا -

وإذا رجعنا إلى مختلف الجرائم الدولیة الخاضعة لمبدأ الاختصاص العالمي نجدھا 

الذي تلحقھ بالجماعة  تتفق فـي مسألة واحدة تتمثل في الخطورة الجسیمة والأذى الكبیر

الجرائم الدولیة الخاضعة لمبدأ الاختصاص العالمي مـا خیر مثال على جسامة الدولیة و

ذلك بقتلھ ما وات من الحرب العالمیة الثانیة وسن 03ارتكبـھ الـرایخ الألماني الثالث خلال 

  .1ملیون مدني بريء 20یزیـد عـن 

ن النطاق الموضوعي لممارسة مبدأ الاختصاص العالمي یخضع للإطار العام إ

مـن  38ة، وبالأخص میثاق الأمم المتحدة وعلى وجھ التحدید المادة المنظم للجماعة الدولی

النظـام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، أي بالرجوع إلى مصادر القاعدة الدولیة بدءا 

بالعرف الدولي المنشئ لقواعد دولیة جدیدة خاصة بقمع بعض الفئات من الجرائم الدولیـة 

التي حددت مختلف الجرائم الدولیة الخاضعة لمبدأ مثـل القرصـنة الاتفاقیات الدولیة 

ثم تأتى باقي المصادر الأخرى ومن ھنا نقول أن القانون  ،الجرائم تلفالعالمیـة فـي مخ

الجنائي الـدولي واضـح فیما یخص مسألة الجرائم الدولیة التي یطبق علیھا مبدأ العالمیة 

  2.ة عن المحاكم الداخلیةوھو ما أكدت علیـھ بعـض الأحكام الجنائیة الصادر
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 Imre "إمیر فینتا"ففي قضیة الملازم الأول في الدرك الملكي لجمھوریة المجر 

Finta " بزیغد"الـذي كان مكلفا بمكتب التحقیقات Szeged " بالمجر أثناء الحرب

وتجریدھم من ممتلكاتھم   یھودي 8617المتھم باختطاف حوالي العالمیة الثانیة، أیـن قـام 

حصل على الجنسیة رب العالمیة أقام المتھم بكندا وبعد الحووتحویلھم إلى المعتقلات 

جرائم ضد الإنسانیة  بارتكابھ جرائم حرب و -میر فینتاإ-اتھـم  1988 في سنةلكندیة وا

  .1بتدائیة، كما أیدّ مجلس الاستئناف حكم المحكمة الابرأتھغیر أن محكمة الدرجة الأولـى 

بعد أن أقام الضحایا طعنا بالنقض ضـد قـرار (، 1994مارس  24بتاریخ و

مجلـس الاستئناف مؤسسا على مخالفة قرار المجلس لأحكام الدستور الكندي لا سـیما منھـا 

من الدستور، أصدرت المحكمة العلیا الكندیة  7الوارد في المادة " مبـدأ العدالة الأساسیة"

تختص المحاكم : " جاء فیھ حول اختصاص المحاكم الكندیة المقطع التاليقرارا أھم ما 

الكندیة بمحاكمة الأشخاص الذین یعیشون في كندا عن الجرائم التي یكونوا قد ارتكبوھا في 

و أھم شرط تضمنتھ ھذه ( ،71، 7،3بلد أجنبي إذا مـا توفرت الشروط المحددة في الفقرة 

     تكون الجریمة المتابع بھا المـتھم تشـكل جریمـة حـرب  الفقرة فـي قضـیة الحال ھو أن

بالتالي فإن طبیعة الفعل المرتكب لھا أھمیة في تحدید ، و(...)" الإنسانیةأو جریمـة ضـد 

      ، كما أضافت المحكمة العلیا أن نائي الكندي طبقا لمبدأ العالمیةاختصاص القاضـي الج

الجرائم ضد الإنسانیة یشكل استثناء للقاعدة العامة الحرب والحكم المتعلق بجـرائم "

ذا علیھ یكون المشرع الكندي قد سایر في ھو" الجنائيالخاصة بالبعد الإقلیمي للقانون 

لكندي من أجل وذلك بتوسیع نطاق تطبیق قانون العقوبات ا الإطار التزامات كندا الدولیة

ین بارتكاب أخطر الجرائم الدولیة طبقا المحاكمات الجنائیة ضد المتھمممارسة المتابعات و

یبقى السؤال مطروحا حول تحدید بعض المسائل المتعلقة باختصاص ، لمبدأ العالمیة

القاضي الجنائي الداخلي طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي في نظر جریمة ارتكبت في 

یدھا في توحیمة التي أدت إلى نقاشات فقھیة والخارج خاصة منھا البحث عـن مفھوم الجر
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القانون الواجب التطبیق من حیث الموضوع على  القوانین الجنائیة الداخلیة بحثا عن

  .1المتھم

  .الوجود الاختیاري للمتھم على إقلیم الدولة :ثانیا

إن وجود المتھم على إقلیم الدولة یعد شرطا أساسیا لممارسة مبدأ الاختصاص 

من  défaut par procès) ( المتھمالعالمي ثم یجب إقصاء فكرة المحاكمة في غیاب 

قبل عـدة دول ارتكبت الجریمة خارج حدودھا ولا تربطھا بالجریمة أي رابطة فعلیة أو 

قانونیة ففي حالة تواجد متھم بارتكاب جریمة خاضعة لتطبیق مبـدأ الاختصـاص العـالمي 

مثـل ممارسة قاضي مكان القبض علیھ لاختصاصھ الجنائي یجد تبریره مثلـھ  فـإن

ثھ تواجد المتھم دون اختصـاص قاضي مكان ارتكاب الجریمة في الضجة والھلع الذي یحد

وھو بذلك یشكل امتدادا لاختصاص قاضـي  عقاب على إقلیم ھذه الدولةالدون و متابعةال

المصلحة ن قائمین على اعتبارات المنفعة وذلك أن الاختصاصی ،الجریمةمكـان ارتكـاب 

الوجود الاختیاري للمتھم بارتكاب جریمة دولیة على إقلیم دولة مكان إن  ،الاجتماعیة

القبض علیـھ ھـو معیار الربط الذي تقوم علیھ ممارسة مبدأ الاختصاص العالمي من 

وھو شرط أساسي من أجل مباشرة الإجراءات القضائیة (طرف المحـاكم الجنائیـة الداخلیة 

وبعبارة أخرى تسھیل عملیة ممارسة  ،بعـة وتحریـات وتحقیقات ومحاكماتمن متا

وذلك  د المتھم على إقلیم دولة طوعیاویجب أن یكون وجو الاختصاص الجنائي العالمي

تفادیا للطعـن فـي اختصـاص الدولة القضائي بسبب عدم احترام الإجراءات المتبعة في 

" جروسیوس"وھو ما عبرّ عنھ الفقیھ علیھم أو حبسھممجال تسلیم المتھمـین أو القـبض 

بعدم جواز إرسال أعـوان تـابعین لدولة ما إلى دولة أخرى من أجل خطف المتھمین 

  .2بارتكاب الجریمة  كما فعلت إسرائیل في قضیة آیخمان

قد أكدت جل الاتفاقیات الدولیة التي تعترف بمبدأ العالمیة على شرط تواجد و

، غیر ھا القضائیة طبقا لمبدأ العالمیةالمـتھم علـى إقلیم الدولة كي تتمكن من ممارسة ولایت

أنھا اسـتعملت في ھذا الإطار مصطلحات مختلفة فیما یخص شرط وجود المتھم على إقلیم 
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اص المتمتعین دولة ما، فمـثلا المادة السابعة من اتفاقیة قمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخ

  وجود "ح فیھم الأعوان الدبلوماسیین استعملت مصطل بحمایة دولیـة بمـا

إقلیمھا المتھم  الدولة الطرف التي یتواجد على" حیث تنص علـى أن   présence"المتھم

، إذا لم تقـم بتسـلیمھ، تحیل القضیة دون أي استثناء ودون تأخیر غیر بارتكاب الجریمة

، طبقا للإجراءات الواردة في الدعوى العمومیةمبرر، على سـلطاتھا المختصـة لمباشـرة 

              كما أن ھناك اتفاقیـات أخرى تستعمل مصطلح اكتشاف المتھم" ھذه الدولةتشریع 

) (découvert ،ر من اتفاقیة مونتریال حول الاستیلاء غی 07مثل المادة  على إقلیمھا

المتعاقدة التي تم اكتشاف  الدولة: "التي تنص على ،1971المشروع على الطائرات لسنة

إذا لم تقم بتسلیم ھذا الأخیر، تحیل القضیة دون أي  ،بارتكاب جریمة ماھم على إقلیمھا المت

، علـى سـلطاتھا المختصة لمباشرة رتكبت الجریمة على إقلیمھا أو لااستثناء وسواء ا

الدعوى العمومیة وعلى ھذه السلطات اتخاذ قرارھا ضمن نفس الشـروط كما لو أن 

  1."جسیم طبقا لقوانین ھذه الدولة الجریمة من جرائم القانون العام لھا طابع

  .عدم تسلیم المتھم :ثالثا

ن اختصاص القضاء الداخلي بمحاكمة المجرمین طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي إ

لا ینعقد إلاّ في حالة رفض الدولة التي یتواجد على إقلیمھا المتھم تسلیمھ إلى أیة دولة 

ومن ثم  یة أو إلى أیة محكمة جنائیة أخرىأخرى تطالب بھ أو إلى المحكمة الجنائیة الدول

كانت قاعدة تسـلیم المتھم أو محاكمتھ في حالة عدم التسلیم تعد عاملا مھما لضمان فعالیة 

إجراءات الردع مـن خلال التعاون والتنسیق بین الدول في محاربة الجرائم الدولیة 

  .الخطیرة

ت سیادة بقبول تسلیم شخص ویقصد بالتسلیم كإجراء سّیادي تقوم بموجبھ دولة ذا

من أجل تمكین ھذه الأخیرة من ) الدولة الطالبة( متواجد على إقلیمھا إلى دولة أخرى

عبارة عن " التسلیم"قبتھ في حالة محاكمتھ وإدانتھ ومحاكمـة الشـخص محل الطلب، أو معا

تكـاب وسیلة أو إجـراء لتمكین دولة مكان ارتكاب الجریمة أو دولة جنسیة المـتھم بار
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الجریمـة مـن عقـد اختصاصھا القضائي بصفة أساسیة في نظر الجریمة ومن ثمة یجب 

  .تسلیم المتھم إلى ھـذه الدولة في حالة وجود طلب بالتسلیم من أجل السیر الحسن للعدالة

یعتبر رفض الدولة التي یتواجد على إقلیمھا المتھم تسلیمھ إلى دولة أخرى معنیة و

المحاكمات الجنائیة طبقا لمبدأ العالمیة من طرف مارسة المتابعات وشرطا لمبمتابعتـھ 

حول الاستیلاء غیـر  1971دولـة مكـان القبض علیھ وقد ربطت اتفاقیة لاھاي لسنة 

المشـروع علـى الطائرات اختصاص دولة مكان تواجد المتھم بشرط عدم تسلیمھ إلى دولة 

قد اعتمدت غالبیة اتفاقیات المكرسة لمحاكمة ولأولویة للتسلیم على امعینة دون أن تمنح ا

، أي التزام الدولة التي یتواجد على إقلیمھا المتھم العالمي ھذه التقنیةلمبـدأ الاختصـاص 

بمحاكمتھ أو على الأقل متابعتھ جزائیا في حالة عدم تسلیمھ إلى دولة أخرى معنیة وعلیھ 

، فإنھ یقع على الدولة التي یتواجد ینةد أي طلب بالتسلیم من دولة معففي حالة عدم وجـو

على إقلیمھا المـتھم واجـب القیام بالإجراءات اللازمة دون تأخیر من أجل إحالتھ على 

معاقبتــھ فــي حالــة إدانتــھ، أو علــى الأقــل البحــث تھا المختصـة لمحاكمتـھ وسلطا

  .1عن محاكمتھمحاكمتھ إذا رفضت أو امتنعت ھي  عــن دولــة ترغــب فــي

  الملاحظ على الممارسة الاتفاقیة لمبدأ الاختصاص العالمي أنھا في تطور مستمر و

، إذ أن ھناك من الاتفاقیات الدولیة المكرسة لمبدأ الاختصاص العالمي خاصة تلك ودائم

المبرمة قبل الحرب العالمیة الثانیة قد ربطت مسألة محاكمة المجرم من طرف دولة مكان 

علیـھ بوجود طلب بالتسلیم من دولة متعاقدة أخرى ورفض الدولة المطلوبة تسلیم القـبض 

وفي تطور للممارسة الاتفاقیة المتعلقة بمبدأ الاختصاص العالمي فقد جاءت  ھذا المجرم

بمبدأ الاختصاص العالمي غیر  12/08/1949اتفاقیـات جنیـف الأربعة المؤرخة في 

المتمثل في البحث عن المتھمین و ل المتعاقدةعاتق الدوالمشروط الذي یقع على 

نظرا لتوفر ومحاكمتھم، مع إمكانیة منحھم إلـى دولة أخرى متعاقدة ترغب في محاكمتھم 

  ، حیث أن أحكـام الاتفاقیات الدولیة المكرسة لمبدأ الاختصاص العالمي الأدلة الكافیة لدیھا

تسلیم الذي یبقى إجراءا ة شروط خاصة بالالمبرمة بعد الحرب العالمیة الثانیة لم تأت بأیّ و
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بعبارة أخرى فإن للدولة التي یتواجد على إقلیمھا المتھم حریة الاختیار بین اختیاریا و

تقیّد بأیة أولویة بین تسلیمھ إلى أیة دولة معنیة أو محاكمتھ حسب ما تراه مناسبا ودون ال

  .1المحاكمةالتسلیم و

  .ب الثانيالمطل

 .يبمبدأ الإختصاص الجنائي العالم مشروعیة الإلتزام

على معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة الأكثر خطورة أصبح الھاجس  إن الحرص

الأول  للمجتمع الدولي لإرتباطھ بالسلم وأمن البشریة و لقد إتضح مسار المجتمع الدولي 

قانون بعد الحرب العالمیة الثانیة في تنظیم ردع الإنتھاكات الخطیرة المرتكبة ضد ال

خلال آلیات دولیة تؤسس المتابعة الجزائیة بموجب الإختصاص الدولي الأنساني من 

الجنائي العالمي وتلزم الدول على تشریع المبدأ ضمن الأنظمة القانونیة الوطنیة واتخاذ 

لتطبیق المبدأ، فإستجابة للالتزامات الدولیة تنظم الدول مبدأ  ةكل الإجراءات اللازم

ئي العالمي  في الأنظمة القانونیة الوطنیة على الرغم من إختلافھا في الإختصاص الجنا

كما أنھا مطالبة بتنظیم التعاون القضائي تلقي قواعد القانن الدولي ضمن القانون الدولي، 

  .فیما بینھا من أجل مواجھة مرتكبي الجرائم الدولیة ووضع حد للعقاب

ي في متابعة مرتكبي الجرائم الدولیة الإختصاص الجنائي العالم أورد الإلتزام بمبد

بصفة صریحة في إتفاقات القانون الدولي الإنساني ضد الأفعال المكیفة على أنھا تشكل 

جرائم دولیة في مفھوم القانون الدولي الجنائي، كما تسند للدول مھمة قمع الجرائم الدولیة 

ص الجنائي العالمي ئي الوطني بناء على تشریع مبدأ الإختصامن خلال القضاء الجزا

الفرع (: ضمن الأنظمة الدولیة القانونیة ولتوضیح أكثر قسمنا ھذا المطلب إلى فرعین

  .العرفي الأساس )الفرع الثاني( ثم في الإتفاقي الأساس )الأول
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  .الأساس الإتفاقي: الفرع الأول

تصاص الجنائي العالمي كإجراء جزائي تنظم الإتفاقات الجنائیة الدولیة مبدأ الإخ

لمتابعة مرتكبي الجرائم الدولیة على انھ التزام دولي وھو التزام مرتبط أساسا بواجب 

ضمن الانظمة  القانونیة الوطنیة وسوف نتطرق إلیھ بشكل الدول على تشریع المبدأ 

  :موسع وفق ما یلي

  .المتابعة القضائیةفي الطبیعة الإلزامیة لمبدأ الإختصاص العالمي : أولا

جاءت بعض اتفاقات القانون الجنائي الدولي بصیغة الإلزام على متابعة الجرائم 

 بموجب الإختصاص العالمي، فیقع على عاتق الدول بھذا المفھوم التزام دولي بالمتابعة وفق 

ذا دأ الإختصاص العالمي بالدرجة الأولى ولیس للدول السلطة التقدیریة في اختیار غیر ھبم

  .1الإختصاص القضائي الجنائي متى صادقت على ھذه الاتفاقات

وعلى ھذا الأساس سنتطرق الى شكل الإلتزام بمبدأالإختصاص العالمي في كل 

  .إتفاقیة على حدة

  .1949إتفاقیة جنیف الأربعة لعام  -أ

   اتفاقات جنیف الأربعة المنعقدة في لإنسانيمن بین أھم إتفاقات القانون الدولي ا 

من  49التي تنص من خلال نص مشترك لھا في الفقرة الثانیة من المادة  1949أوت  12

من  146، المادة )3(من الإتفاقیة 129، المادة )2(من الإتفاقیة  50، المادة )1(الإتفاقیة 

، على واجب الدول في اتخاذ اجراءات المتابعة الجنائیة وفق مبدأ الإخصاص )4(الإتفاقیة 

  . 2العالمي
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  .1984الإتفاقیة الأممیة لمناھضة التعذیب لعام  -ب

أو  تكرس إتفاقیة الأمم المتحدة المناھضة للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة       

، من خلال 1984دیسمبر  10العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھنیة الموقعة في 

المادة السابعة على الإختصاص الفقرة الثانیة من المادة الخامسة والفقرة الأولى من 

على الدول العضو التي تكتشف على " :القضائي العالمي المشروط على النحو التالي

اقلیمھا المتھم بارتكاب إحدى المخالفات المنصوص علیھا في ھذه الإتفاقیة، إذا لم تقوم 

سلطاتھا المختصة بتسلیم المشتبھ فیھ تحیل القضیة في الحالات الواردة في الإتفاقیة على 

  .1"لمباشرة الدعوى العمومیة

یتضح من خلال ھذا النص ان الإلتزام بھذا بالتسلیم أو المحاكمة ھو اساس       

المتابعة الجنائیة ضد الأفعال الواردة في الإتفاقیة وبذلك یقع على الدول الأطراف في 

ریمة التعذیب  ویكون الإتفاقیة التزام توقیف ومحاكمة كل شخص مشتبھ فیھ لإرتكابھ ج

ھ أو جنسیھ أو جنسیة الضحیة إذ لم تقم متواجد على اقلیمھا بغض النظر عن جنسیت

بتسلیمھ لإحدى الدول التي لھا صلاحیة المتابعة بموجب اختصاص  قضائي قائم على 

مبدأ الإقلیمیة أو الشخصیة، حیث كرست الإتفاقیة الطابع المشروط لممارسة مبدأ 

وبذلك تعتمد الإتفاقیة على الطابع " التسلیم أو المحاكمة"مي تنفیذا لمبدأ الإختصاص العال

  .19492لعام  الإحتیاطي لمبدأ الإختصاص العالمي على عكس اتفاقات جنیف الأربعة

  .تابعة القضائیةفي الم اختیار مبدأ الإختصاص العالمي :ثانیا

من ضمن الإختصصات یخضع القانون الجنائي الدولي لمبدأ الإختصاص العالمي 

القضائیة الجنائیة الأخرى التي یضمنھا القانون الوطني، كلإختصاص الشخصي السلبي 

والإختصاص الإقلیمي الموضوعي، ویلتزم  القاضي الجزائي باتخاذ إجراءات  يوالإیجاب

     المتابعة الجنائیة وفق مبدأ الإختصاص العالمي، اذ ما اختیر كإجراء  للمتابعة

جزائیة الداخلیة بمحض ارادتھا التشریعات البعض ، بالإضافة الى ذلك تنظم الجنائیة
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  .68، ص 2008الجزائر، 
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الإلتزام بمدأ الإختصاص العالمي خارج نطاق الإلتزام الإتفاقي في مواجھة الجرائم التي 

  .1تحددھا تشریعاتھا

  .تعدد الإختصاصات القضائیة الجنائیة في متابعة  الجرائم الدولیة -أ

ھا الإتفاقات الدولیة بحق الدول في توسیع اختصاصاتتعترف مجموعة من  

القضائیة الوطنیة التي ینظمھا التشریع الوطني لمواجھة الجرائم الدولیة الواقعة خارج 

بموجب المادة  1984الإقلیم الوطني، اذ تمنح الإتفاقیة الأممیة لمناھضة التعذیب لعام 

بعة الجنائیة في جرائم التعذیب للقاضي الذي یحمل جنسیة الضحیة اختصاص المتا 5/3

  .2وھو الإختصاص الشخي الإجابي، كما تعترف الإتفاقیة بالإختصاص القضائي المطلق

  .الإلتزام الحر بالمتابعة الجنائیة وفق مبدأ الإختصاص العالمي -ب

خرجت بعض التشریعات الوطنیة عن الإلتزام الإتفاقي في تشریع مبدأ 

ووفق الإختصاص العالمي لمواجھة جرائم دولیة محددة وفق الإرادة المنفردة لكل دولة 

شروط مستقلة عن الشروط التي جاءت بھا الإتفاقات الدولیة، من بین ھذه التشریعات 

ن القانون الجنائي العسكري الذي یعترف م 9قانون الفیدرالیة السویسریة في المادة 

بالإختصاص القضائي العالمي بدون قیود عندما تتعلق المتابعة بجرائم الحرب، بغض 

النظر عن مكان ارتكاب الجریمة وبدون اشتراط رابطة جنسیة الضحیة أو المشتبھ فیھ 

  .3بالفیدرالیة السویسریة 

المعدل لقانون  1999فیفري  10قانون كما أن القانون البلجیكي تبنى بموجب 

، الخاص بالجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي الإنساني "الملغى"1993جوان  16

في تشریع مبدأ الإختصاص الإختصاص القضائي  العالمي المستقل عن الإلتزام الإتفاقي 

العالمي لمواجھة جرائم الدولیة محددة وفق الإرادة المنفردة لكل دولة و وفق شروط 

                                                           
1
  .98رمضان، المرجع السابق ، ص  بوغرارة - 

2
  .70، ص مرجع سابق، دخلاي سفیان - 

  
3

  .72انضر، دخلاي سفیان، ، المرجع السابق، ص  -
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مستقلة عن الشروط التي جاءت بھا الإتفاقات الدولیة، من  ھذه التشریعات قانون 

من القانون الجنائي العسكري الذي یعترف  9الفیدرالیة السویسریة في المادة 

غض لقضائي العالمي بدون قیود عندما تتعلق المتابعة بجرائم الحرب، ببالإختصاص ا

النظر عن مكان ارتكاب الجریمة وبدون اشتراط رابطة جنسیة الضحیة او المشتبھ فیھ 

  .بالفدیرالیة السویسریة

الدولة لا یمكن أن تقرر "أن  "بریجیت ستیرن" و في ھذا الشأن ترى الأستاذة

فیفري  14، أما محكمة العدل الدولیة بمناسبة قرار "ات الدولیةاكثر مما أوجبتھ الإتفاق

مدى ملائمة الصادر في وزیر خارجیة الكونغو الدیمقراطیة، لم تفصل في  2002

الإختصاص العالمي المنظم من طرف بلجیكا مع قواعد القانون الدولي المنظمة 

مقابل بضرررة لإختصاصات الجھات القضائیة الوطنیة، حتى ولو كانت تعترف بال

  .1التزام الدول بتوسیع اختصاصاتھا القضائیة لمتابعة مرتكبي الجرائم الدولیة

   .الأساس العرفي: الفرع الثاني

وھو ما یجد مبدأ الإختصاص الجنائي العالمي جذوره في القانون الدولي العرفي 

الدولي  ، یقضي القانون"أولا" 2005ذھب الیھ معھد القانون الدولي في لائحة دورة 

العرفي بإمكانیة الدول ممارسة الإختصاص العالمي في مواجھة الجرائم الدولیة  الأكثر 

خطورة وھو ما أكده الإجتھاد القضائي الدولي لبعض الجرائم التي تنضمھا الإتفاقات 

 ".ثانیا"الدولیة أو التي لم یرد الإختصاص العالمي في مواجھتھا بصفة صریحة 

  .دولي كمرجع في الأعمال القانونیة الدولیةورود العرف ال: اولا

واجھ المجتمع الدولي بعد الحرب العالمیة الثانیة أزمة قانونیة في تكییف الأفعال   

ى الإستناد المرتكبة خلال الحرب لكونھا أفعال غیر مقننة في القانون الدولي، مما أدى ال

                                                           
1
  .101بوغرارة رمضان، المرجع السابق ، ص - 
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عال القانونیة التي بار الیھا على العرف الدولي، من أجل تغلیب الشرعیة على مختلف الأف

 . 1المجتمع الدولي

عن مجلس الرقابة  1945جویلیة  08الصادر  10تضمن القانون رقم و

وجرائم  الحرب أو جرائم ضد السلم بمتابعة الأشخاص المتھمین بإرتكاب جرائمتعلق الم

ارتكاب المتھم ومكان ضد الإنسانیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة مھما كان جنسیة 

المؤسس للمحكمة العسكریة  1945أوت  08الجریمة وكرس أیضا اتفاق لندن 

لنورمبورغ مبدأ الإختصاص العالمي كإجراء للمتابعة الجزائیة في المادة الأولى منھ 

المحكمة تكون مختصة في محاكمة مجرمي الحرب دون تحدید جغرافي "على  أن 

  .2"لمكان الجریمة

في المادة الثالثة ) سابقا(لیوغسلافیا وتضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة   

رتكبة ضد قانون وأعراف تكون المحكمة مختصة للنظر في في الجرائم الممنھ إذ 

التزام "إلى أن " بلازكیك"أشارت المحكمة من خلال قرارھا الصادر في قضیة الحرب و

محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة ھو إلتزام ذات طابع  المحاكم الجزائیة الوطنیة بتسلیم أو

  3.عرفي

  .العرف الدولي كأساس قانوني في أحكام المحاكم الجنائیة: ثانیا

  
اتجھت عدة محاكم جنائیة وطنیة إلى تأسیس متابعتھا الجنائیة على أساس العرف 

قواعد بالنسبة الدولي في غیاب أساس قانوني اتفاقي، حیث یأتي العرف الدولي لیضع 

للجرائم التي تعد اعتداء على مصالح المجتمع الدولي والتي خلى التشریع الوطني من 

  .قواعد تنظمھا

  

  

                                                           
1
  .139السابق، ص عبد الله سلیمان، مرجع /د - 

2
  .108بوغرارة رمضان، المرجع السابق  - 

3
  .140السابق، ص عبد الله سلیمان، مرجع /د -
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  .اعتماد القاضي الوطني على العرف الدولي في المتابعة وفق الإختصاص العالمي -أ

  

الحرب  لقد تمت محاكمات جنائیة وطنیة ضد متھمین بجرائم دولیة مرتكبة خلال         

العالمیة الثانیة بعد مدة طویلة من ارتكابھا، بالرغم من خلو القوانین الوطنیة من الأساس 

القانوني للمتابعة، حیث اعتمدت على ما تكون لدى الجماعة الدولیة من إدانة ضد 

  .مرتكبي الجرائم الدولیة
  

أصدر القاضي الإسباني ، "سلینجو"حكم المحكمة الإسبانیة في قضیة وفي 

"Baltazat Garson " بتھمة إرتكاب " سلینجو"أمرا بالحبس الإحتیاطي في حق

إلى عام  1976جرائم ضد الإنسانیة في الأرجنتین في الفترة الواقعة بین مارس من عام 

كمة الإسبانیة وفق مبدأ الإختصاص العالمي في ، وتمت ادانتھ من طرف المح1983

  . 20051أفریل  19

  

الإسبانیة على أختصاصھا بالنظر في الجرائم ضذ الإنسانیة ي حكم المحكمة تأوی

حتى وإن وقعت خارج الإقلیم الإسباني كونھا تشكل جریمة من " سلینجو"المتابع بھا 

الجرائم الدولیة التي یجب على جمیع الدول متابعة مرتكبیھا أیا كانت جنسیة الضحیة 

الدولي، فتكون كل الدول معینة  وذلك بناءا على العرف والمتھم وأینما وقعت الجربمة

بملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم التي تشكل انتھاكا فاضحا للقیم الإنسانیة، لما في ذلك 

، عى لأن یكون حظر ارتكاب مثل ھذه الأفعال موجودا من مصلحة مشتركة في قمعھا

  .في القانون الدولي المتعارف علیھ وقت ارتكابھا

  

ذلك قد اعتمدت على العرف الدولي لتقریر الإختصاص تكون المحكمة الإسبانیة ب

ئم ضد الإنسانیة بالرغم من عدم وجود أیة إتفاقیة تقر الجنائي العالمي في متابعة الجرا

  . 2بمبدأ الإخنصاص العالمي فیما یخص ھذا النوع من الجرائم

  
                                                           

1
  .79 ، المرجع السابقانضر، دخلاي سفیان - 

2
  .112بوغرارة رمضان، المرجع السابق ص  - 
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  .ولي في القانون الجنائي الداخليواقع تطبیق العرف الد -ب

إن القاضي الجزائي ملزم بالقوانین المكتوبة التي یحددھا المشرع مسبقا، وعلیھ 

تقع مسؤلیة تطبیق القانون الجنائي الدولي عند تطبیقھ لمبدأ الإختصاص العالمي في 

بعد إدماجھ في العرف الدولي والمتابعة لتنفیذ التجریم الذي تضمنتھ الإتفاقات الدولیة 

  .نین العقوبات وتقنین الإجراءات الجزائیةالقانون الوطني بموجب تق

 واحرام مبدأ" عدم رجعیة القوانین "فالقاضي الوطني مدعو إلى احترام قاعدة 

وھو النظام الذي تبنتھ مختلف التشریعات الجزائیة " لا جریمة ولا نص إلا بعقوبة"

الفعل للدول، بإستثناء الأنجلوسكسونیة التي تعتمد على العرف في تحدید ما یشكل 

  .1الإجرامي وفي تحدید العقوبة المناسبة

وفي ھذا الصدد، استبعد القضاء الفرنسي تجربم الجرائم ضذ الإنسانیة على 

على أنھ لا یمكن قیام متابعة بدون وجود " أوسارس"أساس العرف الدولي في قضیة 

نص قانوني دولي أو وطني یتضمن ھذا التجریم، كما استبعد اعتماد العرف الدولي في 

في قضیة شكاوي الرواندیین الذین اعتبروا  تقریر الإختصاص العالمي لمحاكمھا الوطنیة

یجوز متابعتھا وفق مبدأ الإختصاص العالمي ووفق ما استقر  أن الجرائم ضد الإنسانیة 

  .علیھ العرف الدولي

القانون الدولي العرفي "في ھذا الشأن  أن " محمود شریف بسیوني "ى الأستاذیر

قوبات التي تطبق في القانون الجزائي لا یستطیع دائما تحقیق قاعدة شرعیة الجرائم والع

الوطني، خاصة عندما یتعلق الأمر بالجرائم الدولیة التي تلتزم الدول بتجریمھا في 

  .القوانین الوطنیة تنفیذا للالتزامات الدولیة التي تكون الدولة طرف فیھا 

فالقاضي الجزائي الوطني لیس بإمكانھ الإعتماد على العرف الدولي نضرا لما 

لبھ قاعدة شرعیة الجرائم والعقوبات من نص قانوني في التشریعات الجزائیة الوطنیة تتط

التي یجب أن تتحدد بشكل كاف مختلف الإجراءات الجزائیة في المتابعة والأفعال التي 

                                                           
1
  .180العیشاوي عبد العزیز،المرجع السابق، ص  /د - 
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تشكل الجریمة بمفھوم قانون العقوبات الوطني وفي تحدید الإختصاص القضائي للمحاكم 

القاضي الجزائي في حالة تطبیق القواعد العرفیة التحقق أولا الوطنیة، كما یستوجب على 

یة إلى قواعد ملزمة وھو ما أدى بأغلبیة تشؤیعات الدول إلى من تحول القواعد العرف

   .1استبعاد تطبیق القانون العرفي في مجال القانون الجزائي

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .180،181العیشاوي عبد العزیز،المرجع السابق، ص  /د - 



 الفصل الثاني  دور الإختصاص الجنائي العالمي  

 

 المبحث الثاني 

 العقبات التى تواجهها الجوانب العملية لهذا المبدأ و 

الحياة الدولية الواقعة و محصلة يعتبر مبدأ الاختصاص الجنائي الدولي نتائج حقائق   

السلوك  تنظيم  الفكر، فهو يتطور بهدف  نتائج  التعاون من  للشعوب ولان  القانوني  الضمير 

سانية سيما ان اصوله اجتماعية و سياسية بهدف حماية النظام الاجتماعي وحراسة القيم الان 

وجب   لذا  الجنائي،  الدولي  القانون  مبادئ  على  الاعتداء  من  الدولي  الكبيرة  القانون  تدخل 

التي تمثل مصالح عليا للإنسانية جميعا، ويتعلق كذلك بحماية مصالح  المبادئ  لحماية هذه 

العليا   المصالح  على  اعتداء  مخالفتها  تشكل  والتي  للدول  الفردية  المصالح  نطاق  تتعدى 

الظروف  جميع  في  احترامها  الواجب  ال  للمجتمع  غاية  ولان  المجتمع  تنظيم  ة كفالقانون 

 .1شروط الحياة و الكرامة الانسانية 

واستقرار مظاهر   والعمل في الوقت ذاته على كفالة واستمرار الحياة الدولية وثبات           

التي يمكن استنتاجها   العلاقات الودية وانتظامها بين الدول، والواقع انه في ضوء الدروس 

اندلاعهما   من  العالميتين،  الحربين  يضطلع  من  ان  يجب  انه  القول  يمكن  نتائجهما  لحل 

ائل  القانون الجنائي بمهمة الدفاع عن السلم والامن الدولين الا انه كان يتلقى صعوبات ومس

قانونية ومشاكل جوهرية قد تكون السبب في الحد من فعالية او التضييق من نطاق تطبيقه و  

 . 2لشموليته 

 تطرق في هذا المبحث لحل مطلبين.نت ا  ن هذا ما جعل

 : الجوانب العملية للاختصاص الجنائي العالمي.(1) المطلب

 الاختصاص الجنائي العالمي.: العقبات التي تحول دون فعالية هذا (2)المطلب 

 

 
 294، ص 2006في القانون الدولي الجنائي، دار هومة  للطبعة و النشر، ط    العزيز العشاوي، ابحاث عبد-1 

حيددد عبددد الددرزاق حميددد، تطددور القضدداء الدددولي الجنددائي مددن المحدداكم الموقتددة لحددل المحكمددة الدوليددة الجنائيددة الدائمددة، دار شددتات للنشددر، -2 

 .15مصر، ص 

 



 الفصل الثاني  دور الإختصاص الجنائي العالمي  

 

 الأول  المطلب 

 الجوانب العملية للاختصاص الجنائي العالمي 

تدداريا القددانون الدددولي الجنددائي عددن اندده نظددام يحدداول ان يددنظم علاقددات يكشددف 

ة دل قانونيدددة وسياسيددد دددددتخدام هياكددددددة فدددي مجدددالات متبايندددة مدددع اسدبدددين دول مختلفددد 

ها ولكنهددا تتحدددد فددي اهدددافها العامددة وهكددذا يكددون الموشددر المشددترك دتختلددف فددي قيمدد 

فالنظددام  1،علددى مصددالح معينددة يمثددل قيمددا مشددتركة فددي المجتمددع الدددوليهددو المحافظددة 

الجنددائي العددالمي اقددر انظمددة قضددائية دوليددة تتددولي مسددوولية محاكمددة المهمددين بارتكدداب 

 جرائم محددة على سبيل الحصر.

نظددام قضددائي جنددائي يخددتص فددي الفصددل فددي  لإقامددةولات عديدددة فقددد شددهد العددالم محددا

 . 2الجرائم

 نب العملية للاختصاص الجنائي.ومن انجح صور الجوا

 وضع لوائح للمنازعات المسلحة أولا:

المنازعددات المسددلحة قديمددة قدددم الانسددان والمجتمعددات البشددرية ومتطددورة مددع     

مددن سدديادة وسددلطة ونجددد المنازعددات البدائيددة قبددل ذلددك فددي  تطددور المفدداهيم القانونيددة

القددرن الرابددع قبددل المدديلاد وفددي كتابددات الحكدديم الصدديني زون تددزور وصددف عددادات 

علددى حيدداة الجرحددى وكبددار السددن بددنفس الفتددرة ظهددرت فددي مدينددة سددائدة فددي الابقدداء 

يددث اندده الهنددد مجموعددة مددن القواعددد تنظدديم الحددرب فددي البددر وضددمها كتابددات مددا نددوفي ح 

عددام عقددد قدددماء المصددريين معاهدددات مددع اقددوام اخددرى تنظدديم  ألافمددن قرابددة اربعددة 

بددددائها، وفدددي العصدددر الحدددديث اهتمدددت المحافدددل الدوليدددة بقدددانون  وأسدددلوبالحدددرب 

الحددرب وتنظدديم السددلوك الحربددي والمنازعددات المسددلحة وكانددت موضددع اتفاقددات دوليددة 
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اتفاقيدددة لاهددداي و  1856ح بددداريس التدددي تضدددمنها تسدددري  علدددى سدددبيل المثدددال القواعدددد

    . 1الحرب وأعرافبما في ذلك قواعد   1899

 محاكمة مخالفات قوانين الحرب و الحرب العدوانيةثانيا: 

الددددولي لمخلفدددات قدددوانين الحدددرب والقواعدددد واللدددوائح قدددد تطدددور  التجدددريمان 

ومخددالفي اللددوائح يددة بالتدددريج كمددا تطددورت محاكمددات المتسددببين فددي الحددرب العدوان 

لسددلوك فددي الحددرب وتدداريا هددذه المحاكمددات لدده شددق دولددي و يخددتص التددي تددنظم ا

  بجرائم الحرب.   

تضدددافر  )ةالاولدددى و الثانيددد (وشدددهدت الفتدددرة بدددين الحدددربين الحدددرب العدددالميتين 

الثانيدددة الميدددة العالجهدددود لاحكدددام الرقابدددة علدددى سدددلوك فدددي الحدددرب، وخدددلال الحدددرب 

ي نيدددة الحلفددداء محاكمدددة المتسدددببين فدددي اشددد ال الحدددرب مدددن الواضدددح انددده فددد اصدددبح 

كفددة النصددر مرجحددة لصددالحهم وبالفعددل نفددذ الحلفدداء مددا  خصوصددا بعددد ان اصددبحت

 بأنهدداعقدددوا العددزم عليددددده وحددددداكموا المتهمددددددين بارتكدداب اعمددال و حشددية  تكييفهددا 

ي موسددكو فدد جددرائم ضددد الانسددانية وظهددرت اولددى بددوادر هددذه النيددة فددي تصددريح الحلفدداء 

اتفاقيدددة بشدددان محاكمدددة ومعاقبدددة مجرمدددي التصدددريح التوصدددل الدددى واعقبدددت  1943

مددرة  لأولو الددذي نددص  1945الحددرب مددن دول المحددور فددي اوربددا وفقددا لميثدداق لندددن 

فددي التدداريا علددى تشددكيل محكمددة عسددكرية دوليددة فددي نددورمبرع ومحكمددة اخددرى مماثلددة 

 في طوكيو.

 يددةنيددة كانددت الدددفوع باسددتمرار هددي رجعالعالميددة الثالتددي جددرت ات اوخددلال المحاكمدد 

ة ولا عقوبددة الا بددنص فددي القددانون، دددددي وان لا جريمددددر رجعدددددالنصددوص أي انهددا بث 

 .هذه الدفوع لها حجيتها من وجهة نظر القانون الجنائيو 
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 ثالثا: جريمة القرصنة

الخاص، أي   ار لحسابهاوتعني ذلك النشاط او العمل الذي تقوم به سفينة تجوب البح 

القيام   بهدف  معينة  حكومة  طرف  من  لها  مرخص  تكون  ان  ضد   بأعمالدون  النصب 

مساسا  الممتلكات   القرصنة  عمل  ويعتبر  الاشخاص  ضد  العنف  اعمال  حرية    بمبدأاو 

قانون الشعوب إلا اذا ارتكب في اعالي البحار   الملاحة، ولكنة لا يشكل جريمة من جرائم

الدولة ما فانه يخضع  ي اارتكب في البحر الاقلا  اما اذ الداخلي لهاته    القانون  لاختصاص مي 

 الدولة 

 تشكل في اعالي البحار جريمة من جرائم قانون الشعوب قرصنة البحريةلفا

 رابعا: التعذيب

مجال   في  الدولي  المستوى  على  الحاصل  التطور  بين  تقنين  ان  العلاقات  وتنظيم 

بدا القانون الدولي يقيد وبجد من    أخرى،من جهة    والأفرادالدول من جهة وبين سيادة الدولة  

التي  انتهاكات حقوق الانسان  الدولة الوطنية في بعض المجالات لاسيما منها قضايا   سيادة 

المجالات لاسيما منها قضايا انتهاكات حقوق الانسان التي اصبحت خارج    صبحت خارجا

المحفوظ   القانون  المجال  بموجب  اما  ال  الدوليللدولة  بموجب  او    الدولي   قانونالعرفي 

ملة او العقوبة القاصية موضوع  غيره من ضروب المعاتفاقي، اذا اصبح يشكل التعذيب والا

لقمع عالمي طبقا للقانون الدولي العرفي بحيث  ان الاشخاص الذين يرتكبون اعمال التعذيب  

قل  جمعاء، ومن ثمة يجب معاقبتهم او على الا  للإنسانية مثلهم مثل القراصنة يعتبرون اعداء  

و مهما كانت جنسية    متابعتهم الجريمة  ارتكاب  دولة كانت مهما كان مكان  اية  من طرف 

 او الضحية. المتهم 

النظرف اهلية  لهم  العالم  قضاة  التعطيب    الفصل  كل  جرائم  قضايا    والأعمال في 

اجهزة من   باعتبارهم  له،  الوطنية  المشابهة  السيادة  بمكرسي  وليسوا  العالمي  الردع  اجهزة 

 .1فقط
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 وهذا ما جعلنا من خلال هذا المبحث نتناول فرعين 

 2الحرب ع المحاكمات الجنائية وفق الاختصاص الجبائي العالمي في اطار  الفرع الأول:  

 المعاصرة وفق مبدأ الاختصاص ج ع  المتابعة الجنائية الفرع الثاني:

 

ي اطار  لاختصاص الجبائي العالمي فالفرع الأول: المحاكمات الجنائية وفق ا

 الحرب العالمية الثانية

لفكرة  تطبيق  هي  الثانية  العالمية  الحرب  اعقاب  في  جرت  التي  المحاكمات  تعد 

تو  يثبت  من  معاقبة  الى  يهدف  والذي  الدولي  الجنائي  انتهاء  القضاء  في    فوانيين رطه 

المسوولية    وأعراف فكرة  ترسيا  نحو  البداية  نقط  هي  الثانية  العالمية  فالحرب  الحرب 

 قضاء جنائي دولي لتحديد تلك المسوولية.  وإنشاءقضاء جنائية   وإنشاءالجنائية  

المانيا واليابان   الثانية وهزيمة  العالمية  الحرب  انتهاء  انه في اعقاب  عقدت ويلاحظ 

لتي قررت انشاء محكمة عسكرية دولية عليا لمحاكمة  ا  1945اتفاقية لندن في الثامن اوت  

تشكلت محكمة   كما  اقليمي وطني محدد  لقضاء  تخضع جرائمهم  لا  الذين  الحرب  مجرمي 

  19451بالشرق الاقصى  لمحاكمة مجرمي الحربطوكيو 

في   القضائي  اختصاصها  داخلية  جنائية  محاكم  عدة  عقدت  فقد  ذلك  جانب  والى 

الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني المتصلة بالحرب العالمية الثانية على مواجهة  

 اساس مبدأ العالمية.

 فستناول في هذا الفرع عنصرين 

 الاختصاص العالمي بالنسبة لجرائم الحرب  مبدأممارسة   :اولا

 قضية الميلو 1
 

1 the Sand war crimes constitute violations of international conventions particularly of 

articles 4,5,6,7 and 46 of the Hague régulations 1907(1) p15 
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 قضية لو ترايسترجر  2

 الاختصاص العالمي بالنسبة بجريمة التعذيب  مبدأممارسة  ثانيا:

 الاختصاص العالمي بالنسبة لجرائم الحرب  مبدأاولا ممارسة 

ممارسة   لجرائم    مبدأان  بالنسبة  وقبوله  به  الاعتراف  تم  قد  العالمي  الاختصاص 

العرفي،   الدولي  القانون  لقواعد  طبقا  المسلحة    فالأعمالالحرب  القوات  قبل  من  المرتكبة 

لقوانين  والمخال دولية    وأعراففة  جرائم  هي  البحرية  الحرب  القرصنة  جريمة  مثل  مثلها 

المحاكم   طرف  من  بارتكابها  المتهمين  ومحاكمة  بمتابعة  العرفي  الدولي  القانون  يسمح 

 الجنائية 

او    لأية حق  من  أي  عليهم،  تقبض  متابعة    بالأحرىدولة  دولة  كل  واجب  من 

ومحاكمة مجرم حرب الذي بين ايديها حتى في غياب أي رابطة اقليمية او شخصية وخارج  

المادة   اتفاقي وفي هذا الاطار فان  النظام الاساسي المحكمة نورمبورغ  )ب(6أي اطار  من 

     . 1الحرب"  وأعرافانتهاكات لقوانين " بأنهاعرفت جرائم الحرب  

ان هناك ع اكدت الاحكام كما  الثانية وقد  العالمية  الحرب  تدخل في سياق  دة قضايا 

ممارسة    بشأنهاالصادرة   ومن    مبدأعلى  الحرب  جرائم  مواجهة  في  العالمي  الاختصاص 

 بينها: 

: تعود وقائعها لحل الحرب العالمية الثانية عندما قام ثلاثة ضباط المان  قضية الميلو  -1

حيث شكلت    1945مارس    21بهولندا، بتاريا    بقتل طيار بريطاني ومدني هلوندي بالميلو 

بريطانيا محكمة عسكرية مقرها بهولندا، وجهت للضباط الالمان تهما تتعلق بارتكاب جرائم  

واعراف لقوانين  وانتهاكات  كانت    حرب  واذا  بهولندا،  محاكمة  دون  افراد  بقتل  الحرب 

مختصة   البريطانية  محاكمةالمحكمة  الط  في  قتل  بجريمة  يتعلق  فيما  الالمان  ار  ي المتهمين 

 
1 the Sand war crimes constitute violations of international conventions particularly of 

articles 4,5,6,7 and 46 of the Hague régulations 1907(1) p15 
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الشخصية السلبية، فان اختصاصها القضائي فيما    مبدأالبريطاني "جير الدهور" على اساس  

الهولند الجنسية  تحمل  التي  الثانية  بالضحية  لحل  ية  يتعلق  بالمحكمة  ادى  مما  فيه  مسكوك 

"    بمبدأالتمسك   العالمي  جرائم   المبدأالاختصاص  على  القضاء  بعالمية  القاضي  العام 

        .1الحرب"

مسئول    : في هذه القضية تم توجيه اتهامات ضد لوتر ايسنترجرقضية لوتر ايسنترجر-2

القوات  بتحركات  تتعلق  معلومات  بمنح  اساسا  تتعلق  الالمانية  الاستعلامات  مصلحة 

الامريكية و قوات التحالف للقوات المسلحة اليابانية في الفترة التي كانت اليابان في حرب  

المتحدة   الولايات  و   الأمريكيةمع  اراديا  بالسماح  اتهامه  تم  لمساعديه  كما  شرعية  بصفة 

و  المتواجدين لتزويد  القوات  بالصين  عن  المعلومات  ببعض  اليابانية  القوات  مساعدة 

امريكية   عسكرية  محكمة  انشاء  تم  حيث  قامت   بإقليمالامريكية  التي  بالصين  شن هاي 

المتحدة   الولايات  ضد  الكفاح  في  استمرت  التي  الالمانية  العناصر  من  عدد  بمحاكمة 

استسلا بعد  اليابان  الي  جانب  الى  الامريكية  الامريكية  العسكرية  المحكمة  واكدت  المانيا  م 

فيها   بما  للمتهمين  المسندة  الجرائم  طبيعة  على  خاصة  بصفة  يستند  القضائي  لاختصاصها 

جرائم الحرب التي يجب اعتبارها بمثابة اجازة هامة للاتجاه نحو تكريس مبدأ الاختصاص  

 .  2العالمي المطلق

 بالنسبة بجريمة التعذيبثانيا: ممارسة مبدا الاختصاص العالمي  

ويورك في قضية فيلا رتي ا على محاكمة ومتابعة الاشخاص الذين  ني اكدت محكمة  

يرتكبون جريمة التعذيب، حيث تمت احالة هذه القضية على المحكمة الامريكية من طرف  

مواطن  ار ضد  البلاغواي  من  رتي ا"  عيتين  "فيلا  الطبيب  قام  اين  الباراغواي،  جنسية  له 

" دولي" برفع شكوى ضد مفتش الشرطة البراغواي امام المحكمة الامريكية يتهمو    وابنته

فيها   معارضة منه  بسبب  الموت  حتى  للتعذيب  واخضاعه  اختطافه  تم  الذي  الابن  بتعذيب 

وبعد توقيف المفتش من قبل الوكالة قام فريق "فيلا رتي ا"    والده لسياسة حكومة الباراغواي
 

1 affaire sandrok and there others colmelo-case british  military, 26 novembre 1945 vol –I- P 
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2 M-Henezlin, le principe droit de punir en droit pénal international, op-cit, P412. 
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نيويورك الامريكية   امام محكمة  بهم  التي لحقت  تعويض مدينة عن الاضرار  برفع دعوى 

استنادا   الدعوى  رفعت  وقد  الابن  وفاة  على بسبب  ينص  الذي  الامريكي  القانون  الى 

قبل من  مرفوعة  دعوى  نظر  في  الامريكية  المحاكم  قانون    اختصاص  خرق  بسبب  اجنبي 

 .1الشعوب سواء ارتكبت على اقليم الو.م.أ او في الخارج

2 

 الاختصاص ج ع   مبدأالفرع الثاني: المتابعة الجنائية المعاصرة وفق 

تطبيق   اخذ  الحرب    مبدألقد  بعد  الداخلية  المحاكم  طرف  من  العالمي  الاختصاص 

تعد  بفعل  وحاسمة  مثيرة  ابعادا  الثانية  ضد  العالمية  الجنائية  المتابعات  وتيرة  وتسارع  د 

فيها  التي ساهمت  الانساني،  الدولي  والقانون  الانسان  انتهاكات حقوق  مجموعة من رموز 

منها  بصورة مباشرة العديد من المنظمات الدولية المتهمة بالدفاع عن حقوق الانسان لاسيما  

 ي هذا الفرع عنصرين. منظمة العفو الدولية والفيدرالية لحقوق الانسان وسنتناول ف

متابعات مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية من طرف المحاكم الجنائية في اطار    أولا:

 النزاع الرواندي

 ثانيا: قضية سيلينجو

أولا: متابعات مجرمي الحرب و الجرائم ضد الانسانية من طرف المحاكم  

 الجنائية في اطار النزاع الرواندي 

ان انشاء المحكمة الجنائية لرواندا كان له اثر على متابعة ومحاكمة مجرمي الحرب  

  08/1ومرتكبي جرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة من قبل الدول في روانداجبث ان المادة  

المتهمين   محاكمة  في  تقبل  برواندا  الخاصة  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الاساسي  النظام  من 

ت خطيرة للقانون الدولي الانساني على اقليم رواندا والدول المجاورة لها،  بارتكاب انتهاكا

ومحاكمة بعض محرمي الحرب  اذا قامت كل من المانيا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا بمتابعة  

 والابادة في رواندا.

 
1 Filartiga V.Pena I.L.R-1988 (77) PP.169.191 p174 

(1)M-Henezlin, le principe droit de punir en droit pénal international, op-cit, P412. 

(2)Filartiga V.Pena I.L.R-1988 (77) PP.169.191 p174 
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  بإدانة اصدرت المحكمة الابتدائية لبروكسل حكما جزائيا قضي    2001جوان    08وبتاريا  

   1994ن روانديين من اجل جرائم الحرب التي ارتكبوها في رواندا سنة اربعة متهمي 

 ثانيا: قضية سيلينجو 

عندما قرر الضابط الارجنتيني ادول وفرانسيكو   1997تعود وقائع هذه القضية الى سنة 

سيلينجو السفر الى اسبانيا لتقديم شهادته امام السلطات الاسبانية حول الاعمال الاجرامية  

1بتها المجموعة العسكرية  التي ارتك   

السلطة في الارج تولت  الفترة من مارس  التي  قد   1983الى ديسمبر عام    1976نتين في  و 

الميكانيكية    اعترف سيلينجو  المدرسة  في  الاقليمي  الذي كان مركزة  القمع  نظام  في  بدوره 

للتعذيب، حيث عذب وقتل   الى مركز  التي تحولت  اساس   ألافالعسكرية  الاشخاص على 

جواز   بتسليم  جارزوم  القاضي  امره  بشهادته  ادلى  ان  وبعد  هدامون   لإجراء سفره  انهم 

ذلك   اثر  وعلى  هذ  استأنفاحتياطي،  الاسبانية  سيلينجو  الدستورية  المحكمة  امام  القرار  ا 

، وهو ما  المستأنفالحكم    بإل اءالمختصة وفقا للقانون الاسباني وقضت المحكمة الدستورية  

وفي   احتياطيا  سيلينجو  بحبس  امر  اصدار  الى  جارزون  التحقيق  قاضي  نوفمبر    15دعا 

رقم    2004 تحت  قرار  الاسبانية  العليا  المحكمة  باختصاص    1362/04اصدرت  قضي 

والتعذيب المتهم بارتكابها سيلينجو    والإرهابالمحكمة الوطنية بنظر جرائم الابادة الجماعية  

في    إلا الجرائم  هذه  اختزل  الاتهام  قرار  ضد  ان  جرائم  ارتكاب  في  يتمثل  واحد  وصف 

 2  الانسانية في الارجنتين

خصا في البحر من  ش  30التي تتعلق بواقعة مشاركته في رحلتين موت القي خلالها  

تخ  بعد  الجرائمدطائرة  هذه  في  فعالة  مشاركة  سيلينجو  وشارك  نجا    (2)يرهم    بأعجوبة وقد 

  هي في الهواء، وقد استند قاضي التحقيق جارزون الضحايا خارج الطائرة و   بأحدوهو يدفع  

 
1Affaire des "Quatre de Butare" arrêt du 08 juin 2001 de la cour d’Assise http://www-asf-be 

2 )GPINZAUT- an instance of reasonable- injournal of international- justice volume 3, N5, November 

2005 , P1075 
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ال الجرائم  بنظر  المحكمة  لاختصاص  تقريره  هذه  في   وتعد  سيلينجو،  طرف  من  مرتكبة 

القضية اول قضية تصدر فيها محكمة اسبانية حكما على اجنبي ارتكب جرائم ضد الانسانية  

ويمنح   الجرائم  هذه  على  يعاقب  الذي  العرفي  الدولي  القانون  على  تأسس  الخارج  في 

 . 1كم الوطنية  اختصاصا جنائيا عالميا للمحا

 

 المطلب الثاني 

 العقبات التي تحول دون فعالية هذا الاختصاص الجنائي العالمي

الواسع   الدولي  الاعتراف  من  الرغم  متابعة    بمبدأعلى  في  العالمي  الاختصاص 

خلية افي غالبية التشريعات الد المبدأومحاكمة مرتكبي اخطر الجرائم الدولية، ورغم تكريس 

متعددة تحول    ان القبول المطبق والتكريس العملي اللازم يب ي رهن عوائق و صعوبات  إلا

الاحيان غالب  يتطلب    في  الذي  الامر  لصلاحياته،  الداخلي  الجنائي  القاضي  ممارسة  دون 

العملية الكفيلة بالتحقيق على الاقل من حدة هذه الصعوبات    وجوب اتخاذ بعض الاجراءات

 فسنتناول في هذا المطلب فرعين: 

 الفرع الأول: العقوبات القانونية لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي 

 ات العملية لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي الفرع الثاني: العقوب 

 الفرع الأول: العقوبات القانونية لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي

ومعاقبة   ومحاكمة  والقبض  بمتابعة  الدولية  للجماعة  عون  باعتبارها  الدول  قيام  ان 

اساس   الدولية على  الجرائم  قانوني   مبدأمرتكبي  نظام  يفترض وجود  العالمي    الاختصاص 

وجنائي   تشريعية  نصوصا  يتضمن  على  موحد  موحدة  قضائية  عملية    جميع تطبيقات 

بدءا   في    بإجراءاتالمستويات  الجزائية  العقوبات  تنفيذ  غاية  الى  الانظمة    جميعالبحث 

عميقة   اختلافات  عن  يكسف  الانظمة  هذه  لبعض  بسيط  فحص  ان  غير  الداخلية،  القانونية 

لعالمي يتضمن جوهري يتمثل في كون ان قيام القانون  ا  الاختصاص  مبدأحول ادماج وتنفيذ  

 
 ( 28،29، ص )2005زائر عبد القادر بقيرات، العدالة الجنائية الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، الج - 1
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ينطوي   العقوبات  بنظام  تعلق  وما  المتبعة،  الجزائية  والاجراءات  التجريم  بتحديد  الوطني 

 . 1على اختلاف وينعكس من ناحية اعمال نظام القمع من طرف القضاء الوطني 

العدالة  مبدأوهذه الاختلافات الموضوعية تعد من النقائص والث رات التي تمس بماهية 

 .عناصر 03وحقوق الانسان فسنتناول في هذا الفرع 

 الحصانة القضانية لممثلي الدولة السامين الاختصاص العالمي و  مبدأ اولا:

 اص العالمي  الاختص لمبدأالمساعدة القضائية في الدعاوي المرفوعة طبقا  ثانيا:

 . اختلافهاتعدد التشريعات الوطنية و  ثالثا:

 

 الحضانة القضائية للمثلي الدولة السامينالاختصاص العالمي و مبدأ اولا: 

العالمي    مبدأان   من    كأساسالاختصاص  الجنائي  القضائي  الاختصاص  لممارسة 

للمتابعات   الخاضعين  الاشخاص  بفئة  تتعلق  مهمة  مسالة  تطرح  الداخلي  القاضي  طرف 

لهذا   طبقا  الجنائية  الدولية    المبدأوالمحاكمات  الجرائم  اخطر  ان  عليه  المنفق  من  كان  واذا 

روساء كان  سواء  الدولة،  في  المسئولين  كبار  طرف  من  ا  ترتكب  او  الدول  الوزراء  و 

النظام الدولي المتعلق بالحصانات القضائية في   لقوات المسلحة، فانا  ن فيالضباط السامو 

الدبلوماسيين   يكتنفه بعض ال موض، فإذا كانت مسالة حصانة  حالة ارتكابهم لجرائم دولية 

كبار   حصانة  موضوع  فان  الاتفاقي  الدولي  القانون  بموجب  تنظيمها  تم  قد  والقناصل 

لين في الدولة موضوع معقد نظر للطابع العرفي لمختلف قواعده غير انه من الموكد  المسئو 

في   مطلقة  قضائية  بحصانة  يتمتعون  الدولة  في  السامين  المسئولين  وكذا  الدولة  رئيس  ان 

اثناء   الاجنبية  و   تأديةالدول  لمناصبهم  احتراما  الامر  مهامهم  يمثلونها،  التي  الدولة  لسيادة 
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عليه يترتب  احترا  الذي  عليهم  اجنبية  دولة  عقوبات  قانون  سريان  دولهم،  عدم  لسيادة  ما 

 . 1وبالتالي لا يجوز القبض عليهم او احتجازهم او محاكمتهم 

لكبار المسئولين في الدولة  الملاحظة الى ان الحصانة القضائية المعترف بها تجدرو 

الاختصاص العالمي  لمبدأرة المتابعات والمحاكمات الجنائية طبقا شتعتبر عائقا امام مبا

 ضدهم على الجرائم التي يرتكبونها. 

 

 الاختصاص العالمي   لمبدأثانيا: المساعدة القضائية في الدعاوي المرفوعة طبقا 

القانونية   العقوبات  القاضي    لمبدأومن  ممارسة  خلال  من  العالمي  الاختصاص 

الداخلي لولايته القضائية صعوبة جمع الادلة ومباشرة التحقيقات البوليسية والقضائية، حيث  

عناصر   ال  وأدلةتجتمع  الجريمة  ارتكاب  مكان  دولة  في  دولة  الاثبات  في  تجد  ولا  دولية، 

ا للجريمة  اثر  أي  على  الادعاء  المتهم  وجود  إلا  المرتكبة  يودي    ،إقليمهالدولية  قد  مما 

مكان لدولة  الجنائية  المتهم    بالمحكمة  على  الاختصاص لانعدام    بإصدارالقبض  بعدم  قرار 

 .2الادلة

 

 اختلافها ثالثا: تعدد التشريعات الوطنية و 

فإذا   العالمي،  الاختصاص  لمسالة  معالجتها  في  الوطنية  القوانين  للمشروع  تختلف  كان 

اختلاف   نجد  ان  طبيعيا  كان  العالمي  الاختصاص  محل  الجرائم  تبني  في  الحرية  الوطني 

الاتفاقيات  بعض  جاءت  حيث  العالمي  الاختصاص  مجال  تحديد  في  الداخلية  التشريعات 

والنظم الاساسية للمحاكم الجنائية الدولية بتعريفات مختلفة بجريمة دولية واحدة وهو ما ادى 

 . 3جهزة القضائية الوطنية اما الى التوسيع او التضييق من مفهوم هذه الجرائمببعض الا 
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 الفرع الثاني 

 الاختصاص الحنائي العالمي لنبدأ العقوبات العملية 

العملية   العقوبات  التسليم   لمبدأان من  بقاعدة  المرتبطة  العالمي  الجنائي  الاختصاص 

لا كونها  الدولية  الاتفاقيات  في  المحاكمة  بالتسليم    او  فالالتزام  قطعي،  التزام  أي  تتضمن 

المفروض على الدولة التي تقبض على المتهم والالتزام بالمحاكمة هما التزامين اختياريين  

 ولا يشكل أي منهما التزام قطعيا فستناول فهذا الفرع عنصرين 

 الفعل من طرف الدولة المطلوبة  عدم تسليم المتهم بسبب عدم تجزيماولا: 

 1971تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال  عدم تسليم مواطني الدولة في قضية  ثانيا:

 اولا: عدم تسليم المتهم بسبب عدم تجزيم الفعل من طرف الدولة المطلوبة 

يمكن لدولة مكان القبض على المتهم رفض طرد هذا الاخير الى دول ما نظرا لكون  

لم   المزدوج  التجريم  ان شرط  أي  الداخلي  قانونها  جريمة حسب  يشكل  لا  به  المتهم  الفعل 

يتحقق وحتى يمكن طرد المتهم بجريمة ما نحو دولة اخرى بناءا على طلب تسليم، يجب ان 

ليها في تشريع الدولتين الطالبة والمطلوبة وقد اكد معهد القانون  تكون هذه الجريمة معاقبا ع

ا التجريم في موتمر  ازدواجية  قاعدة  بتاريا  الدولي على  المنعقد  التسليم    09كسفورد حول 

 . 18801سبتمبر  

 

تطبيق اتفاقية مونتريال  م مواطني الدولة في قضية تفسير وثانيا: عدم تسلي

1971 

في انه تم تفجير الطائرة ينام فوق مدينة لوكربي حيث تم    تتخلص وقائع هذه القضية

بها كل من الو.م.أ و   التي قامت  التحقيقات  بعد  التفجير  ليبين بارتكابهم لعملية  اتهام اعوان 

االمتهمين   تسليم  ليبيا  من  بريطانيا  و  الو.م.أ  طلبت  مشترك  تصريح  وفي  بتفجير  استكلندا 
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ومات المتعلقة بالحادث، حيث شكلت منح التسليم على  الطائرة وتحويل جميع الوثائق والمعل

اليها   المقدمة  التسليم  تلبية طلبات  ليبيا  بعد رفض  اساسية  الجنائية قضية  المتابعات  مباشرة 

من    7وقد اسست ليبيا موقعها هذا على اساس قاعدة التسليم او المحاكمة المكرسة في المادة  

ولوية للتسليم فان المادة السابعة بالعكس من ذلك  ، التي لا تعطي اية ا 1970ماي    8اتفاقية  

تعطي لليبيا حق رفض منح تسليم المتهمين في حادثة لوكربي وبالتالي فان لليبيا الحق في  

من    11الاختيار بين منح التسليم وبين مباشرة اجراءات المتابعة ضد المتهمين طبقا للمادة  

ف مونتريال  وبريطاتفاقية  الو.م.أ  على  يقع  اللازمة انيا  انه  القضائية  المساعدة  بتقديم  التزاما 

  .1لليبيا

 

 خاتمة: 

سياسة   افتقاد  الضعف  اوجه  بحيث    واضحة من  الدولي  الخطر    تأتي للتجريم  صور 

انه لا يضمه اطار واحد او قواعد عامة   بشكل لا تمييز فيه، رغم الالتزام الدولي بالخطر الا

لم    مجردة النظام  ان  ذلك  مثال  لمخالفة    يأبه موحدة  نوكثيرا  في    عامةعية  قواعد  موحدة 

القانون   إلالا جريمة ولا عقوبة    مبدأوبصفة خاصة    القوانينمشروعية   بقانون وهكذا فان 

الذي طننا   قالدولي  الدولي  الجنائي  القانون  د غدا يضم اسوا ما في  انه يضم افضل سمات 

دولي للعدالة الجنائية في المستقبل المنظور وتحقيق ذلك    نظامالقوانين، ومن الممكن انشاء  

مثل هذا النظام والالتزام به خاصة من    لإنشاءاستعداد السياسي الدول    إلايعتمد على مدى  

التع زيادة  الى  حال  كل  على  تشير  المعاصرة  والاتجاهات  العظمي  الدول  الدولي قبل  اون 

للقانون   افضل  فرصة  يتيح  الدولي  وهذا  التعخ الجنائي  محال  في  لدول  اصوصا  بين  ون 

وهذا   الشعوب  فراد  بين  والتنقل  الحركة  سهولة  بسبب  قبل  ذي  من  اكثر  مطلوب  اصبح 

 .  المشتركةالتعاون يحسن فرص مكافة الجرائم 
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فالدول التي يتواجد على اقليمها المتهم غالبا ما ترفض تسليمه الى دولة اخرى وذلك راجع  

، ومن ثمة فان الدولة التي يتواجد على الى عدم وجود أي التزام دولي قطعي في هذا المجال

 . 1  اقليمها المتهم لها حرية الاختيار بين التسليم او المحاكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   )63،66(عبد القادر البعيرات، مرجع سابق ص  1

 



  الخاتمة

تناولنا في ھذه الدراسة موضوع الاختصاص الجنائي في الحد من الجریمة الدولیة، وحاولنا 

في صفحات ھذا البحث الاجابة على الاشكال المطروح في مقدمة الاطروحة و لقد توخینا 

  في بحثنا ھذا بعض النتائج تطرفنا الیھا

شرعیة الجرائم  مبدأللجریمة الدولیة وتعریف الفقھاء ففي الفصل الاول من الدراسة بینا 

والعقوبات وتوصلنا الى ان الجریمة الدولیة ھي تلك الافعال المخالفة للقانون الدولي ویشمل 

الجرائم التي یرتكبھا الافراد سواء بصفتھم اعضاء دولة، فھي مجموعة الجرائم الذي كشفت 

المعرفة بالجرائم ضد السلم  وھي ذات تقسیم ثلاثي تشمل الجرائم  مبرغعنھا محكمة نور

المتحدة ھذا التقسیم  للأممالجمعیة العامة  وأقرتوالجرائم ضد الانسانیة وجرائم الحرب 

شرعیة  مبدأاضافة الى الجرائم التي تنتھك القیم والمصالح العلیا للجماعة الدولیة، اما 

لواجبة التطبیق من قبل من النظام الاساسي للعقوبات ا )77(العقوبات فتوصلنا الى ان المادة 

المحكمة وتضمین النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تنص العقوبات توقع على 

لدولي الظاھرة ا المجتمعمواجھة  تأكیدھو امر یستھدف بكل ومقترفي الجرائم الدولیة 

 كامبأحفي باب العقوبات الواردة محاولة الحد منھا كما توصلنا الى ان الجریمة الدولیة و

غیر مختصة بالقضاء بعقوبة الاعدام لان النظام  بأنھاالاساسي نظام من ال )77(المادة 

مناھضة حكم الاعدام الذي یتبناه نشطاء حقوق  لمبدأالاساسي لا یجیز ذلك وھذا یرتقي 

  .الانسان

  

  

  

  

  



 كما وحصر الجرائم الدولیة في تلك التي یرتكبھا الافراد بوصفھم اعضاء اشخاص

نائي اذ عرفھ جلتعریفھ للقانون الدولي ال، ویؤید موقفھ استناد 1القانون الدولي من الدول فقط

الشكلیة التي تنظم اعمال القمع المتخذة ضد الفعال التي مجموعة القواعد الموضوعیة و بأنھ

تتجاوز و افراد یكون من شانھ تفكیر النظام العام الدولي ا دولة او مجموعة دول وتقترفھ

رجة انھا تتسبب في تھدید الامن ارتكبت فیھ الى دخطورتھا حدود اقلیم الدولة الذي ثار ا

الاختصاص العالمي مبرره في  مبدألذلك یجد  الأساسیة،لمصالح اتمس بالدولیین و السلمو

الدول لمواجھة  تضامنوفي  العقابمن  للإفلاتانھ الوسیلة لقانونیة التي تسمح بوضع حد 

حد  وضعللدول مھمة  واسند ،2للإنسانضد الحقوق الاساسیة  المرتكبة الدولیةالجرائم 

  .3من الجرائم النوعبمتابعة المسئولین عن ارتكاب ھذا  للإعقاب

الاختصاص العالمي ضمن  مبدألذا تتخذ الدول جمیع الاجراءات التشریعیة اللازمة لتنظیم 

ئي العالمي للمحاكم الجزائیة الداخلیة الاختصاص الجنا وإسنادالانظمة القانونیة لوطنیة 

ضمان وبالشكل الذي یجعل القاضي الجزائي مختصا في متابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم 

مجتمع ازع السلبي للاختصاص بین الدول فالتجنیب التنین من العقاب وعدم افلات محرم

انھ  إلا" زائیةالمجرمین من لمسلة الج لإفلاتلا مجال " الدولي قد نجح في ترسیخ فكرة

الاختصاص العالمي في عدم الاستقرار  مبدأاخر من الصعوبات في تطبیق  بظھر جان

الامر بالمحاكمة الجزائیة القضائي في الدولة الواجدة او بین الدول عندما یخص جتھاد الا

الاختصاص العالمي وفي ھذا الصدد یھمنا موضوع الجریمة الدولیة  مبدأوفق 

والاختصاص الجنائي الذات مما موضوع بحثنا ومن الاسباب التي دفعتنا لدارسة ھذا 

     .الموضوع

4  

                                                           
1
  16عباس ھشاام السعدي، مسئوولیة الفرد الجنائي عن االجریمة االدولیة، ص  - 

2
 - dison,néel, la judiciarisationn internationale des criminels de guerre, N°2, 2000, P16 

3
  17/09/1999االمؤرخة في  1265الامن رقم انظر لائحة مجلس  - 

  
  
  



انتھاك حقوق الانسان فأردنا ي الدول التي تتمثل في الجرائم والاحداث التي نشاھدھا ف -1

  . اسبابھا ان تعرف ھذه الجرائم و ما

اخلیة ھناك الى التشریعات الد وإسنادهرغم تطور الاختصاص الجنائي العالمي  -2

  .تحدید ھذه العوائق فأردناصعوبات و عوائق تواجھھ 

الموضوع اھمیة دولیة ذلك ان الاختصاص الجنائي والجریمة الدولیة لھما اثر  فلھذا

كبیر على العلاقات الدولیة والمعاملات الانسانیة التاي یجب ان یكون قواعدھم مبینین على 

ھذا الموضوع اخترناه و نحن نعي جیدا  لأھمیةاسس التفاھم والتعایش السلمي و نظرا 

ناء البحث و من بینھا فقر المكتبة الجزائریة لھذه الموضوعات الصعوبات التي نتلقاھا اث

  .ة لم نفلح في الایجادصصضمن خلال بحثنا عن المراجع المتخ

ان جدیة البحث والنظر في ھذا الموضوع باستشارات المتخصصین استطعنا تجاوز  إلا

  .عقبة الصعاب

الدولي لعل اھم فمن خلال ما تبین لنا من مفھوم الجریمة والاختصاص الجنائي 

منھ مجموعة من اشكال یتضح لنا وقد یكون ھذا البحث اجابة عنھ ھو اشكال رئیس تنحدر 

  مثل في ما مدى فعالیة الاختصاص الجنائي في الحد من الجریمة الدولیة ؟التساؤلات یت

  :ولعل اھم التساؤلات التي یمكن طرحھا في ھذا البحث وھي

  ما ھي الجریمة الدولیة ؟

  شرعیات العقوبات والجزاءات ؟ مبدأمثل فیما یت

  ؟ لاختصاص الجنائي في اسناد قوانینھما مدى فعالیة ا

عن ھذه التساؤلات اعتمدنا على مناھج مختلفة كالمنھج التاریخي الذي یساعدنا  للایجابیةو

  .على رباط الماضي بالحاضر



مناقشة جدلیة  تھاشناقوموكذلك اعتمدنا على المنھج الجدلي الذي یساعد على طرح الافكار 

لاختلاف الاراء حولھا وكذلك المنھج التحلیلي الذي یمثل في الاعتماد على الدقة ومن خلال 

  : لیل تبین لنا ان نقسمھ الى فضلینھذا التح

  شرعیة  العقوبات  ومبدأالجریمة الدولیة  1الفصل 

  اركانھاتحدید مفھوم الجریمة الدولیة و: المطلب الأول

  العقوبات في القانون الدولي الجنائي شرعیة الجرائم و مبدأ :الثاني طلبمال

اما في الفصل الثاني من الدراسة فقد تناولنا الاختصاص الجنائي العالمي في مواجھة 

ثر خطورة والممارسة الفعلیة لھ، وكیف أصبح للدول دورا ھاما في الجرائم الدولیة الاك

الجنائي الدولي على القضاء الداخلي بموجب آلیة كافحة اللاعقاب باحالة مجرمي قانون 

الإختصاص الجنائي العالمي التي تمنح للمحاكم الجنائیة الوطنیة اختصاص متابعة           

جنبي وضد ضحایا ومحاكمة مجرمین من جنسیة أجنبیة، وعن جرائم مرتكبة على اقلیم أ

، إلا ان الغایة المشتركة بین جمیع من جنسیة غیر جنسیة الدولة القائمة بالمتابعة الجنائیة

الدول في حمایة القیم الأساسیة للجماعة الدولیة والمصالح المشتركة للاانسانیة التي باتت 

مھددة بسبب الإنتھاكات الجسیمة المرتكبة ضد القانون الدولي الإنساني، ھي التي تدعوھا 

قانونیة كوسیلة قانونیة فعالة الى تنظیم مبدأ الإختصاص الجنائي العالمي  ضمن الأنظمة ال

  .1في مكافحة اللاعقاب

لي إلى جانب العرف الدولي اسناد واتفاقات القانون الجنائي الدأكدت عدة 

الإختصاص الجنائي العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة، وذلك بالتزام الدول على تشریع 

جریمة تطبیقا لقاعدة تحدید العقوبات لكل انونیة لتجریم الجرائم الدولیة ونصوص ق

تنظیم اجراءات تسایم المجرمین وفق قاعدة ، وكذلك  "لاجریمة ولا عقوبة إلا بنص"

                                                           
1

  20عباس ھشاام السعدي، المرجع السابق، ص  -



وتنظیم مختلف الإجراءات التي یتطلبھا مطابقة القانون الجزائي " التسلیم أو المحاكمة"

  . 1الوطني لقواعد القانون الجنائي الدولي

قواعد القانون الدولي الإنساني في المنظومة القانونیة  وتطبیقا للالتزام الدولي بادراج

الوطنیة، عملت العدید من الدول من خلال تشریعاتھا على تنظیم حضر ارتكاب الجرائم 

الدولیة، واسناد الإختصاص الجنائي العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة كاختصاص قضائي 

  .إلى جانب الإختصاصات القضائیة التقلیدیة 

لمبدأ الإختصاص الجنائي العالمي  لك فقد ظھرت الممارسة الفعلیةجانب ذعلى 

استقر المبدأ بقواعد استقرت في القانون الجنائي الوطني وفي العرف الدولي كقاعدة 

الحصانة القضائیة الجنائیة لذوي الصفة الرسمیة في الدولة، التي تستبعد متابعتھم امام 

بارتكاب انتھاكات جسیمة ضد حقوق ي حالة اتھامھم المحاكم الجنائیة الأجنبیة حتى ف

الأنسان والقانون الدولي الإنساني، بل تعد إجراءات المتابعة في حد ذاتھا تعدیا على مبدأ 

السیادة والمساواة في السیادة بین الدول وكذا المساس بكرامة وھیبة الدولة، كما أن منح 

  .امل لصالح مرتكبي الجرائم الدولیةبعض الدول اللوجوء السیاسي وتشریع العفو الش

ئي وتعد المتابعات والمحاكمات التي خاضتھا عدة دول بموجب الإختاص الجنا

العالمي تعبیرا عن ارادتھا في قمع الجرائم الدولیة الأكثر خطورة ووعیا بضرورة وضع 

نیة حد للاعقاب، كما یكون المشروع الدولي من اجل تقنین جرائم ضد السلام وأمن لإنسا

ومشروع تقنین المسؤولیة الدولیة بشأن الأعمال المحظورة دولیا وقیام المحكمة  1996لعام 

  .ولیةدالجماعة الدولیة في مكافحة الجرائم الھود  من بین اھم ج 1998لعام  الجنائیة الدولیة

  

  

  

  

                                                           
1
  )21، 20(عباس ھشاام السعدي، المجع نفسھ، ص - 
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  قائمة المراجع والمصادر

  

  :بالغة العربیة -أولا

  :الكتب -1   

  .1992، القاھرة سنة 8إبراھیم صالح عبید، الجریمة الدولیة، دار النھضة العربیة، ط/ د - 1

العیشاوي عبد العزیز، أبحاث في القانون الدولي الجنائي ، دار ھومة للنشر والتوزیع، / د - 2

  .ن.ت.دالطبعة الأولى، الجزائر، 

، دار الحامد للنشر براء منذر كمال عبد اللطیف، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة - 3

  .2008التوزیع، الطبعة الأولى، مصر و

، 1بدر الدین محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، دار الثقافة للنشر و التوزیع، ط/ د - 4

  .2011بیروت،  سنة 

  .2008، مصر، 2الرزاق، تطور القضاء الدولي الجنائي، دار الكتب القانونیة، طحیدر عبد  - 5

حمد محمود خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي،  دراسة تاصلیة تحلیلیة / د - 6

  .1973مقارنة،  مكتبة النھضة العربیة، الطبعة الاولى ، القاھرة، 

، القاھرة، سنة 2مة الدولیة، دار النھضة العربیة، طحسین ابراھیم صالح عبید، الجری/ د - 7

1992.  

حسنین عبید ابراھیم صالح، الجریمة الدولیة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، دار النھضة العربیة، / د - 8

  .1979الطبعة الاولى، القاھرة، 

ة حید عبد الرزاق حمید، تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة لحل المحكم - 9

  .ن.ت.ط، مصر، د.الدولیة الجنائیة الدائمة، دار شتات للنشر، د

ط، الاسكندریة، .دار مسیس بھتام، النظریة العامة للقانون الجنائي، منشاة المعارف، د -10

1971.  
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زیاد عیتاني، المحكمة الجنائیة الدولیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، / د  -11

  .2009بیروت، 

سھیل حسین الفتلاوي، المنازعات الدولیة، مطبعة دار القادسیة، الطبعة الأولى، بغداد،  /د -12

1986.  

صلاح الدین احمد حمدي، العدوان في ضوء القانون الدولي، دار القادسیة للطباعة، / د -13

  .1986الطبعة الاولى، بغداد، 

ى، دار النھضة العربیة، طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، الطبعة الأول/ د -14

  .2006القاھرة، 

لى ضوء القانون الدولي الجنائي عبد القادر البقیرات، مفھوم الجرائم ضد الإنسانیة ع/د -15

  .2004القوانین الوطنیة،الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة الأولى ،الجزائر، و

  .1986ط، لبنان، .ربیة، دعبد العزیز مخیمر، الارھاب الدولي، دار النھضة الع -16

علي یوسف الشكري ، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر ، دار الثقافة للنشر و التوزیع،  -17

  .2008الطبعة الأولى، القاھرة، 

، 1عصام عبد الفتاح مطر ، القضاء الجنائي الدولي ، دار الجامعة الجدیدة ، طبعة  -18

  .2000الإسكندریة، مصر، 

، 1.الفتاح البیومي حجازي ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار الكتب القانونیة ، طعبد  -19

  .2007القاھرة، مصر، 

عبد الله سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، دیوان المطبوعات الجماعیة، الطبعة / د -20

  .2008الرابعة، الجزائر، 

انون دولي جنائي، دیوان المطبوعات عبد الله سلیمان سلیمان، مقدمات أساسیة لق/ د -21

  .1992، الجزائر، سنة 1الجامعیة، ط

دراسة لضوابطھ الأصولیة ولأحكامھ العامة، محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام،  -22

  .1972ط، القاھرة، مصر، .مطبعة النھضة، د
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الجنائي و القانون الجنائي الدولي، منى محمد مصطفى، الجریمة الدولیة بین القانون الدولي / د -23

  .1989، مصر، سنة 1دار النھضة العربیة، الطبعة 

، القاھرة، 2محي الدین عوض، دراسات في القانون الجنائي، دار النھضة العربیة، ط/ د -24

  .1965مصر، سنة 

، بیروت، 1محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، دار النھضة العربیة، ط / د -25

  .ن.ت.د

ط، .محمود صالح العادلي، الجریمة الدولیة دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، د/ د -26

  .2004الاسكندریة، 

ط، .محمود صالح العادلي، الجریمة الدولیة دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، د/ د -27

  .2004الاسكندریة، 

ط، الإسكندریة، .الجامعة الجدیدة، د منتصر سعید حموده، المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار/ د -28

2006.  

محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات ، قسم العام ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة  -29

  .2015السادسة، بیروت، 

یاسین العیسى ، علي جبار الحسناوي ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار الیازوري العلمیة  -30

  .ن.ت.ط، عمان، د.للنشر، د

  

  :المذكرات -2  

مذكّرة لنیل شھادة . بوغرارة رمضان، القیود الواردة على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة - 1

جامعة مولود معمري ، كلیة الحقـوق، تیـزي وزو،  ،في القانون الدولي لحقوق الإنسانماجستیر 

  .126 -118 وص ،75،35،ص ص 2006
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الدولیة ودورھا في حمایة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شھادة سكاكني بایة، العدالة الجنائیة  - 2

ماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 

  .70، ص2008

دخلاي سفیان، مبدأ الإختصاص العالمي في القانون الجنائي العالمي، مذكرة لنیل شھادة  - 3

  .68، ص 2008الدولي العام، كلیة الحقوق، الجزائر، الماجستیر، فرع القانون 

  

  :المقالات - 3  

رشید حمد العنزي، محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدّولي، مجلة الحقوق ، / د - 1

  .373 - 321،ص  1991، سنة 4 -1 عدد

ضاري محمود خلیل، المبادئ الجنائیة العامة في النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، / د - 2

  .1999مجلة دراسات قانونیة، العدد الثاني السنة الاولى، بیت الحكمة، 

  

  :النصوص القانونیة - 4  

  .17/09/1999المؤرخة في  1265أنظر لائحة مجلس الامن رقم  - 1

  .1945أوت  08لمحكمة نورمبورغ النظام القانوني  - 2

  .1946جانفي  19النظام القانوني لمحكمة  - 3

  .1997  جویلیة 17 بتاریخ روما في أعتمد الذي الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام - 4

  .1949وت أ 12 في المیدان في والمرضى الجرحى حال تحسین بشأن الأولى جنیف اتفاقیة -5

 والتصدیق للتوقیع وعرضت أعتمدت- علیھا والمعاقبة الجماعیة الابادة جریمة منع إتفاقیة -6

 بدأ بتاریخ 1949دیسمبر/ الأول كانون 9 في المؤرخ (3 -د) ألف 260 العامة الجمعیة بقرار

   . عشرة الثالثة للمادة ، طبقا 1951 ینایر/ الثاني كانون 12 : النفاذ
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 وعرضت أعتمدت -الأنسانیة  الجرائم ضد المرتكبة الجرائم و الحرب جرائم تقادم عدم إتفاقیة -7

  .1968 نوفمبر الثاني تشرین 26 في المؤرخ 2391العامة  الجمعیة بقرار والتصدیق للتوقیع
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cit. 
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2- Articles:  
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- 2 Lison, Néel, La judiciarisation internationale des criminels de guerre : 

la solution aux violations graves du droit international humanitaire ?, in : 
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- 3 I .D.I ; Rés., Session de Cracovie 2005, Op.Cit., art3/1 ; « La 

compétence universelle peut être exercée en cas de crimes 

internationaux identifies par le droit international comme relevant de 

cette compétence dans les matière telles que le génocide, les crime 

contre l’humanité, les violations graves des convention de Genève de 
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Nation Unies le 28 juillet 1954. 

  



  

  

  الخاتمة
  

  

  

  



  

  

  المقدمة

  

  



  

بإسم الله الرحمان 

  الرحیم 

  


	page de garde
	الآية القرآنية
	الاهداءات
	المختصرات
	الملخص
	الفهرس
	مقدمة
	مقدمة الفصل
	الفصل الأول تاعي
	الفصل الأول تاع خيرة
	خلاصة-الفصل-الأول (1)
	الفصل الثاني تاعي
	الفصل الثاني تاع خيرة (2)
	الخاتمة
	قائمة المصادر
	فواصل 



